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  انــــر وعرفـــــشك

  بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله الكريم، والحمد الله الذي تتم بفضله الصالحات.

  أما بعد:

منا لإعطاء كل ذي حق حقه، ولكل ذي فضل فضله الشكر الله ثم لهؤلاء الذين    إيمانا

  تعبوا وساهموا في تعليمنا.

  وفي توجيهنا كل باسمه وبصفته ومقـامه

  وكذلك الشكر موصول إلى لجنة المناقشة

  رئيس ومرؤوسين، وإلى جميع الإطارات وطلبة جامعة أكلي محند أولحاج

   

  

  

  

  فريدة ، وسام



 ءإهدا

  إلى من غمرتني بفيض حنانها...أمي

  إلى من غرس الطموح والإرادة فيا...أبي

  إلى الروح الغالية رحمها االله ...خلود

  إلى أطيب رحيق في الوجود والشموع التي أضاءت حياتي...إخوتي وأخواتي.

ا في سعادتي     يرن...أابنيإلى الكتكوت الصغير الذي كان سببـً

  وكل زملائي في العمل.  والأصدقـاءكل الأحباب  إلى  

  من بعيد في هذا الجهد أهدي هذا العمل.  أوإلى كل من ساهم من قريب  

  

  

  

  

  فريدة    



  إهداء  

  إلى ينبوع العطاء الذي زرع في نفسي الطموح والمثابرة (والدي العزيز)

  إلى نبع الحنان الذي لا ينضب (أمي الغالية)

-فيروز-إيمان  (إلى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي وشبابي أخواتي  

  ماريا)-سعيدة- شهرزاد

  إلى عائلتي الصغيرة

زوجي الذي أشرقت شمسك في سماء حياتي وكنت نورا قد أغطى على أحزاني وبدلها  

  أفراح

  شكر وألف شكر على ذلك دعمك ومساندتك لي

زوجي الذي ساعدني وله كل الشكر والتقدير وأم زوجي التي ساعدتني وكانت    أب

  صابرة معي لها كل الشكر

  إلى أخت زوجي شكرا لكي كل توفيق

وفـلذة كبدي شمس الذين الذي أصبحت الحياة جميلة    ابنيوفي الأخير لا أنسى  

  بوجوده معي.

  باش وسام  



  :المختصرات  أهمقائمة 

  :باللغة العربیة -

  دون سنة النشر.  ن: س، د ، -

  ،ج: الجریدة الرسمیة ,الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة . ر،ج ج، -

  ص: الصفحة. -

  الصفحة . إليصفحة  ص: ص، -

 ط: الطبعة. -
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  مقدمة:
ة     اة الاجتماعی ق بالحی دافھا و تتعل ا خصوصیتھا و أھ ة لھ یقدم المرفق العام خدمة عمومی

لأفراد المجتمع و یعد المرفق العام مظھر من مظاھر الوظیفة الإداریة في الدولة لأنھ یقوم أساسا 

  علي التعبیر علي النشاط الإداري للأشخاص العامة .

ي  اح نحو  إطاروف ة الانفت ي الدول ة  اقتصادالتحولات الاقتصادیة أصبح عل السوق للمنافس

ر النشاطات  ق تحری ذا عن طری ة وھ ة العمومی ة الخدم ین نوعی ر تحس ي الجزائ ذا وجب عل ولھ

ة بإشراك القطاع الخاصالاحتكار وذلك  إزالةالعمومیة و  ق العمومی ویض المراف ق تف  عن طری

  و حدیث المظھر. تعتبر قدیم التطبیق والتي

ال إن   لإحداثالأوضاع التي عاشتھا الجزائر منذ أواخر الثمانینات المحرك الأساسي و الفع

د  أنالتغیرات اللازمة و التي لا بد لھا  ي ح تشمل المیادین الاجتماعیة و الاقتصادیة و سیاسیة عل

ث  ل  أساس أنسواء حی ق من  إصلاحك ان شكلھ ینطل ا ك ي  إعادةمھم ة  طرالأالنظر ف القانونی

ث ان جملة من القوانین تضمن تحقیق التغیرات الموجودة. إیجادالموجودة فقد تم التركیز علي  حی

الخـارجي والأمـن  قدیما لم تكـن تعـرف سـوى نـوع واحـد مـن المرافـق العامـة وهـو مرفـق الـدفاعالدولة 

حیـث غیـر واقـع نشـاط الإدارة وتغیـرت الصـورة التقلیدیـة ت، وظل الحال كذلك حتـى الداخلي والقضاء

تنوعــت أنشـــطة الإدارة بظهـــور مرافـــق عدیـــدة ذات طبیعـــة اقتصـــادیة واجتماعیـــة، فتعـــددت واجبـــات 

الإدارة نتیجة لانتهاج الدولة سیاسة التدخل في المیادین الاقتصادیة والمهنیـة، وقـد زاد تنـوع المرافـق 

لـوجي ومـع تنـوع و العامـة والتـي تطـورت بفعـل التقـدم العلمـي والتكنالتـي تهـدف إلـى إشـباع الحاجـات 

هـــذه التحــــولات والأنشــــطة أدت إلـــى انســــحاب الدولــــة مــــن الحقـــل الاقتصــــادي وتحریــــر النشــــاطات 

مــواطن) لیتحــول إلــى  -ةالانتقــال مــن القــرارات التنظیمیــة ذات العلاقــة المزدوجــة (إدار أي العمومیــة 

  مواطن) عن طریق تفویض المرفق العام للخواص. -خواص -(إدارة علاقة تعاقدیة



 مقدمة
 

 ب 
 

غیر أن تطور تدخل الدولة وتحدد أدوارها وتزاید المرافق المسیرة من طرفها، جعل الدولة 
إلى دولة  تواجه صعوبات في تسییرها لهذه المرافق خاصة مع التحول السریع من دولة اشتراكیة

أكثر نجاعة لتسییر المرفق العام، ومواكبة طرق أخرى جدیدة  إیجادإلى  لیبرالیة، مما أدى بها
المرفق العام إلى أحد أشخاص القانون  إدارةالانفتاح السیاسي والاقتصادي إذا كان تفویض 

عنه  سؤولالخاص لا یعني تخلي شخص القانون العام عن المرفق العام المرتبط به، بل یبقى 
عنها الدولة نظرا  لا یمكن أن تتخليفهناك مرافق  هوتأمین استمراریة تشغیل إدارتهوعن حسن 

ویض جزئیا أو حتى التخلي عنها كلیا عن تها المتمیزة ومرافق القابلة للتفلخصوصیتها وطبیع
  .طریق الخوصصة الكلیة 

  أهمیة الدراسة:
ترجع أهمیة دراسة هذا الموضوع في محاولة دراسة تفویض المرفق العام للأشخاص الخاصة 

ویتسم هذا الموضوع بالحداثة وهو ذات أهمیة بالغة من جهة وقلة الدراسات كأسلوب جدید، 
ا الموضوع بعنصرین والبحوث حوله خاصة على المستوى الوطني من جهة أخرى، وارتباط هذ

  .العامة) لاكالأم -ال العامهامین هما (الم
  إشكالیة الدراسة:

  العامة في : الإشكالیةللموضوع یمكننا حصر  التمهیدیةانطلاقا من هذه الأفكار 
في ظل النصوص القانونیة الجدیدة كوجه جدید للتسییر في  العام مدى نجاعة تفویض المرفق

  ؟الجزائر
  أهداف الدراسة:-

  ، أهمها ما یلي:مجموعة من الأهداف تسعى للوصول إلیها تهدف هذه الدراسة إلى
شراك القطاع - بیان وتوضیح دور الإدارة في تسییر المرافق العامة وفق تنوع المرافق وإ

رضتها التحولات الجدیدة التي تعرفها المرفق العام، وتعدد أسالیب إدارتها التي ف الإدارةالخاص في 
 .الجزائر
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  أسباب الدراسة:
لهذا الموضوع كونه موضوع حیوي وهام ویتسم بالحداثة، وتوضیح فكرة  اختیارناتكمن أسباب 

  خواص والذي دعت وأشارت إلیه كل القوانین.الوسبب ارتباط المرفق العام ب
  صعوبات الدراسة:

  من أهم الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة ما یلي:
ن وجدت فهي قلیلة و - محصورة في كتب نقص المراجع المتخصصة في هذا الموضوع وإ

  القانون الإداري.
  المنهج المتبع:-

على المنهج التحلیلي الوصفي الذي یمكننا من استعراض  لمعالجة هذا الموضوع، اعتمدنا
دارة وتسییر المرافق العامة في الجزائر ومدى تماشي  والإداریةالمفاهیم القانونیة  المتعلقة بطرق وإ

  الطارئة في قطاع المرفق العام وتفویضاته. النصوص القانونیة مع التحولات الجدیدة
كما اعتمدنا المنهج الوصفي والنقدي في بعض الأحیان لمعالجة بعض النقائص من أجل 

  في تسییر المرافق العامة. الأنجعالوصول غلى الطریقة 
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طریقة  إیجادبسبب الاختلالات الكبیرة التي یعرفها التسییر العمومي للمرافق  العامة وجب 
أكثر مرونة وفعالیة خاصة مع التحولات الجدیدة التي تعرفها الجزائر بدخولها مرحلة أكثر انفتاحا 
تفرض فتح كافة المجالات وتفرض المنافسة في كافة المیادین، وتبحث عن أكثر فعالیة في 

المدني لدى التسییر وبأقل التكالیف، مع تحسین نوعیة الخدمة العمومیة التي فرضها زیادة الوعي 
المواطن، لذلك یجب أن تتخلى الدولة في هذا الایطار الجدید وفي ظل هذه التحولات الطارئة عن 
تسییر بعض المرافق العمومیة خاصة التي تكتسي طابعا تجاریا وصناعیا، والتي یمكن أن تكون 

خلي عن مجالا للمنافسة، لتغطیة كل ما یحمله التسییر العمومي من نقائص، ویكون هذا الت
ویض المرفق العمومي" بمعنى (خصوصة مرافق في إطار قانوني یعرف ب:" تفالتسییر هذه ال

  .(1)التسییر) لأشخاص خاصة
ا على ما تقدم   هما: أساسییننفتح في هذا الفصل مبحثین  لذلك وبناءً

  المبحث الأول: مفهوم تفویض المرفق العام
  لعاماتفاقیة تفویض المرفق ا إبرامالمبحث الثاني: 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
                                                             

  .125، ص 2010نادیة ضریفي، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائر،  –(1) 
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  المبحث الأول: مفهوم تفویض المرفق العام
حسن سیر المرافق العامة بانتظام واطراد  ضمانلة من خلال وظائفها إلى تحقیق تسعى الدو 

الحاجات العامة المادیة والمعنویة والمستقبلیة لأفراد المجتمع عن طریق تقدیم الخدمات  لإشباع
  والسلع اللازمة لذلك.

للخواص، ولا  إدارتهاولكي تحقق أهدافها تلجأ لابتكار طرق تسییر جدیدة وذلك بتنازل عن 
ا عنها،   .(1)مع المرفق العام لتغییر نمط تعاملها اقترح من الإدارةبل هو  یعني بذلك التخلي كلیً

  لذلك سنتناول هذا المبحث في ثلاث مطالب.
  المطلب الأول: تعریف تفویض المرفق العام وأسباب اللجوء إلیه.-
  المطلب الثاني: عناصر تفویض المرفق العام.-
  : نطاق تفویض المرفق العام.المطلب الثالث-

  اللجوء إلیهالمطلب الأول: تعریف تفویض المرفق العام وأسباب 
ا من الصع ا وجامعً ا مانعً تفویض المرفق العام یعتبر أمرا بالغ الصعوبة وهذا لب تحدید تعریفً

وتبعا لذلك یمكن  و لتعدد أسالیب تفویض المرفق العامطور الحاصل في المرفق العام راجع للت
ومبررات اللجوء  أسبابویض مرفق العام من خلال القوانین والمراسیم، ثم نوضح إعطاء تعریف لتف

  غلیه، وتبعا لذلك سنقوم بدراسة تعریف المرفق العام في فرعین هما:
  المرفق العام الفرع الأول: المقصود بتفویض

  أولا: التعریف الفقهي:
  تفویض المرفق العامة، ومن أبرزهم: أسلوبعرف عدة فقهاء 

  التالیة: الأسسالذي عرفه بأنه:" العقد الذي یقوم على  « Auby »الأستاذ 
  ب التفویض تنفیذ مهمة مرفق عام والقیام باستغلاله.الأن یعهد إلى شخص یطلق علیه ط-

                                                             
  ، دیوان المطبوعات الجامعیة.6عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، ط –(1) 
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قامة علاقة مباشرة مع -  المستفیدینأن یتحمل صاحب التفویض مسؤولیة تشغیل المرفق العام، وإ
  الذین تؤدي غلیهم الخدمات.

  .(1)أن یتقید صاحب التفویض بالمدة المحددة في العقد-
تفویض المرفق العام بأنه: العملیة التي تسمح  ""Amel aouj fradكما عرفته كذلك الأستاذة

لأشخاص من بتخلي القانون العام عن صلاحیات والمهام الضروریة بتسییر مرفق عام واستغلاله 
  .(2)القانون الخاص

ل الشخص من القانون العام تسییر مرفق عام بكل یفه بأنه: العقد الذي من خلاله یویمكن تعر  حوّ
  له التسییر من أرباح وخسائر.مسؤولیاته وبكل ما یحم

  :لتفویض المرفق العام  ثانیا: التعریف التشریعي
اقًا إلى تقنیة  ریف التشریعي الجزائري ، ثم التع15منذ القرن  التفویضالمشرع الفرنسي كان سبّ

صریحة، بل كانت نصوص قانونیة متناثرة إلى غایة صدور المرسوم  نصوص قانونیةرغم غیاب 
متعلق بصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ویلیه بذلك صدور المرسوم التنفیذي  15/247
  .2018أوت  02الموافق ل  1439ذي القعدة عام  20المؤرخ في  199-18رقم 

  :لتفویض المرفق العام  التعریف التشریعي الفرنسي-1
كرست الدولة الفرنسیة تقنیة تفویض المرفق العام منذ القرن الماضي عندما لجأت إلى تفویض 
أشخاص القانون الخاص إدارة بعض المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري، لكن دون 

  لضبط هذا الأسلوب إلا في مطلع التسعینات من خلال القوانین التالیة:وضع نظام قانوني 
وكذلك قانون المحلیة. بالإدارة" یتعلق  Loi joxe، الذي أطلق علیه تسمیة " 125-92قانون -

العامة  والإجراءاتبمكافحة الفساد وتكریس الشفافیة في الحیاة الاقتصادیة  یتعلق 122-93رقم 
  ، وقد تضمن التنظیم الواضح لتفویض المرافق العامة.1933لسنة 

                                                             
ة –(1)  دیر نصیرة،اعزوقن وھیب دة لتسییر ای ل ، استحداث طرق جدی ذكرة تخرج لنی ري، (م ي التشریع الجزائ ة ف ق العام المراف

  .2013-2012شھادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
  .21-20مرجع سابق، ص  نادیة ضریفي،ملتقي المرفق العمومي في الجزائر، –(2) 
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من خلال هذا القانون أورد المشرع الفرنسي تعریفا واضحا لتفویض المرافق العامة في المادة 
  وجاء كالآتي: 1168-01من قانون رقم  03معدلة بموجب المادة  38

د یخول بموجبه شخص من القانون العام تسییر عام، بحیث یتولى "تفویض مرفق العام هو عق
  .(1)مسؤولیته شخص عام أو خاص، بمقابل مرتبط باستغلال المرفق

  :لتفویض المرفق العام  التعریف التشریعي الجزائري-2
نما المشرع الجزائري لم یضع نظام قانوني خاص بتقنیة التفو  غلیها في نصوص  أشاریض وإ

  قانونیة متناثرة واستعمل المشرع الجزائري مصطلح " تفویض المرافق العامة " في:
 23المؤرخ في  03-08والمتمم بالقانون المعدل  (2)بالمیاهیتعلق  12-05قانون رقم -1

تسییر على:"...یمكن للدولة منح امتیاز  02فقرة  101، حیث تنص المادة 2008جانفي 
الخدمات العمومیة للمیاه لأشخاص خاضعین للقانون العام، على أساس دفتر الشروط ونظام 
الخدمة یصادق علیها عن طریق التنظیم، كما یمكن تفویض كل أو جزء من تسییر هذه الخدمات 

یة" ما یمكن استخلاصه من لقانون العام والخاص بموجب اتفاقلأشخاص معنویین خاضعین ل
وذلك بتكریسه لأسلوب عقد الامتیاز من  المشرع الجزائري استبق الأمور، أنالنص مضمون هذا 

  وأغفل على وضع تعریف دقیق لمصطلح التفویض. 12-05أسالیب التفویض في قانون 
تحدید تعریف تفویض المرفق العام من خلال قانون البلدیة استعمل المشرع الجزائري -2

الساري المفعول الذي یفوض  (3)10-11ون البلدیة رقم مصطلح "تفویض المرفق العام" في قان
تسییر المرافق العمومیة للبلدیة عن طریق عقد البرنامج أو صفقة الطلبات، والتي تخضع كنوع من 

  .247-15الصفقات العمومیة للمرسوم الرئاسي رقم 
 الأسالیبالتفویض مع إبقائه على  أسلوبوقد نصت المواد من قانون البلدیة صراحة على -

منه على أنه یمكن تسییر المصالح  2الفقرة  150وفي النص المادة  تیازامالتقلیدیة في أسلوب 
                                                             

وقفروج نوال/عمراني سارة، تفویض تسییر المرافق العامة لصالح الأشخاص الخاصة، م –(1) ي الحق ل شھادة ماستر ف  ذكرة لنی
  .2013-2012كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، قسم القانون العام للأعمال، 

ي  05/12القانون رقم  –(2) ؤرخ ف اه م اه، ج ر عدد  04/08/2005متعلق بمی انون المی ار 06ق تمم  04/09/2005یخ بت دل وم مع
  .26ج.ر عدد  22/07/2009في  09/02والقانون  27/01/2008بتاریخ  04، ج.ر عدد 2008في  08/03بالقانون رقم 

  .2011جویلیة  3صادر في  37ر، ج، ج عدد  ،، یتعلق بالبلدیة، ج2011جوان  22ن مؤرخ في 10-11قانون رقم  –(3)
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العمومیة للبلدیة بواسطة الطریق المباشر في شكل الاستغلال المباشر أو الطریق الغیر مباشر في 
  كل مؤسسة عمومیة في طریق الامتیاز أو التفویض.ش
الذي دخل حیز التنفیذ نهایة  15/247تحدید تعریف تفویض المرفق العام من خلال المرسوم -3

، والمتعلق بتنظیم الجهات العمومیة وتفویضات المرفق العام بغرض تشجیع المسیرین على 2015
  یر الأنسب والتفاوض حول العقود.المستوى المحلي، على القیام باختیار نمط التسی

أسس لمفهوم "تفویض المرفق العام " في سیاق  2015یذكر أن قانون الصفقات العمومیة ل 
تراجع المداخیل النفطیة للبلاد الذي یفرض تنویع أنماط تحویل المشاریع العمومیة بواسطة" عقود 

  والوكالة المحفزة والتسییر. والإیجارالامتیاز 
یمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام منه على ما یلي:" 207ادة تنص المحیث -

المسؤول عن مرفق العام أن یقوم بتفویض تسییره إلى المفوض له وذلك ما لم یوجد حكم 
  ."من استغلال المرفق العام أساسیةتشریعي مخالف ویتم التكلیف بأجر المفوض له بصفة 

وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفویض 
تعهد للمفوض له انجاز  أنالمرفق العام بموجب اتفاقیة، وبهذه الصفة یمكن السلطة المفوضة 

  .(1)اقتناء ممتلكات ضروریة لسیر عمل مرفقي أومنشآت 
إلى نص  210و 207لعام في مواده قانون صفقات العمومیة وتعویضات المرفق ا أحالوقد -

  العملیة لتطبیقه. الإجراءاتتنظیمي یوضح 
  .(2))199-18تعریف تفویض المرفق العام عن طریق المرسوم التنفیذي الجدید رقم (-4
:"یقصد بالتفویض المرفق العام، في على انه 199-18من المرسوم رقم  02حیث تنص المادة -

بعض المهام غیر السیاسیة التابعة للسلطات العمومیة لمدة محدد مفهوم هذا المرسوم، تحویل 
  ."أدناه بهدف الصالح العام 4على المفوض المذكور في المادة 

                                                             
ام، فلصفقات العمومیة وتیتضمن لتنظیم ا 15/247مرسوم  –(1) ق الع ي ذي حجة عام ،50ر، ج، ج عدد ،جویض المرف ؤرخ ف م

  .210...207مادة  2015سبتمبر  16ه الموافق ل 1436
ام   199-18رقم  المرسوم التنفیذي (2) ي ، 48ر، ج، ج عدد ،ج ،متعلق بتفویض المرفق الع ؤرخ ف دة 20الم  1439عام  ذي القع

  .2018أوت  02الموافق ل 
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- 15من المرسوم الرئاسي رقم  05" دون الإخلال بأحكام المادة : تنص على أنه:03المادة 
والمذكور  2015سبتمبر سنة  16الموافق ل  1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في  247

یتم تعویض المرفق العام في لإطار احترام مبادئ المساواة والاستمراریة والتكییف  أنأعلاه یجب 
  ."مع ضمان معاییر الجودة في الخدمة العمومیة

ا للتشریع والتنظیم المعمول بهما  ": 06المادة  اتفاقیة تفویض المرفق العام عقد إداري یبرم طبقً
  .(1)" وأحكام هذا المرسوم

  الفرع الثاني: أسباب اللجوء إلى التفویض في المرفق العام.
إن اللجوء إلى تفویض المرفق العام یعود أساسا إلى عدة أسباب من بینهما عدم جدوى 

  الكلاسیكیة في تسییر المرافق العامة. الأسالیب
التي عرفتها  1988حیث فرضت الأزمة الاقتصادیة  :أولا: انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي

في  لدخول الجزائرالتي أجبرت ول انخفاض ملحوظ في عائدات البتر  الجزائر في هذه الفترة
  .(2)مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض علیها تبني إصلاحات اقتصادیة جدیدة

علي مرافق  یتم التخفیف من الضغط: التخفیف من أعباء الدولة و الجماعات المحلیة  ثانیا:
  .وذلك لتحسین أداء المرافق العامة و تحسین الخدمات الدولة

قد تكون ذات طابع مة المفوضة للخواص المرافق العا أنبما  :ثالثا : التطور التكنولوجي 
فیتم الاستعانة أكثر بالخواص الذین یمتلكون المؤهلات التكنولوجیا و التقنیات الصناعي و التجاري 

  ذات الصلة بالتكنولوجیا و الخبرة. و العالیة ذات الجودة
  

                                                             
  وعلیھ یمكن أن نستخلص الآتي: -(1) 
  عدم المساس بمھام السیاسیة في تعویض المرفق العام التابعة للسلطات العمومیة.-1
  متعلق بصفقات العمومیة وتفویضات المرفق تعویض. 247-15من مرسوم الرئاسي رقم  05عدم الإخلال بأحكام المادة -2
  حترام مبادئ المساواة واستمراریة المرفق العام.ضرورة ا-3
  لا یمكن القیام بتفویض المرفق العام دون عقد إداري .-4

ر -(2) زي وزو، الجزائ ة تی وق، جامع م الحق ر، قس ي الجزائ ام ف ق الع ویض المرف تخدام تف یة، عن اس ة وسیاس اث قانونی ة أبح مجل
2016.  



 الفصل الأول                                                        الایطار المفاھمي لتفویض المرفق العام
 

12 
 

و  لإنشاءعلي الاستجابة  عاجزةالدولة  أصبحت للمرافق العامة :مشكل التمویل المالي  :رابعا
خارج الخزینة  لتمویلها آخريبدائل البحث عن  إليبها  أديالذي  الأمرتسییر هذه المرافق 
  تفویض المرفق العام . بواسطةالقطاع الخاص  إشراكالعمومیة من خلال 

  : البحث عن شراكة مع الخواصو  : خوصصة الاقتصاد الوطنيخامسا
إن النتائج السلبیة التي لحقت بالاقتصاد الوطني أدت إلى أزمة حادة في المرفق العام، بسبب    

ا أدى إلى  الاستعانة عجز الدولة عن تسییر كلي لمختلف المرافق العمومیة الموجودة في الدولة ممّ
  .(1)بالقطاع الخاص عن طریق خوصصة الاقتصاد الوطني

یتضمن إلغاء (2)102-88بدأت عملیة الخوصصة (الاقتصاد الوطني) بصدور مرسوم رقم 
جمیع الأحكام التنظیمیة التي یخول المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي الإنفراد بأي نشاط 

  اقتصادي أو احتكار للتجارة.
  ولهذا الاتجاه شرعت السلطة العامة في تحریر العدید من النشاطات الاقتصادیة مثل:

   .45یتعلق بالنقد والقرض المادة (3)10-90مالیة بموجب القانون رقم قطاع البنوك والمؤسسات ال-
المواصلات السلكیة واللاسلكیة بموجب ، قطاع (4)07-95قطاع التأمینات بموجب الأمر رقم -

  .(5)2000-03م قانون رق
  .03-08المعدل و المتمم بقانون  (6)12-05قطاع المیاه بموجب قانون رقم -
  .(7)06-98قطاع النقل الجوي بموجب قانون رقم -

                                                             
ادر، إشكالیة خوصصة -(1)  د الق ر صافي عب ة الجزائ ي التسییر، جامع ل شھادة الماجستیر ف ذكرة لنی ر، م ي الجزائ ام ف القطاع الع

  .115، ص 1995
، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات 1988 أكتوبر 18، مؤرخ في 201 -88مرسوم تنفیذي رقم  –(2) 

ي 42للتجارة ج، ر، ج،ج عدد  احتكار أو اقتصاديبأي نشاط  الانفراديالعمومیة، ذات الطابع الاقتصادي  وبر  19ن صادر ف أكت
  م.1988

م  –(3)  انون رق ي 10-90ق ؤرخ ف ل  14، م رض، ج ر، ج،ج 1990أفری د والق ق بالنق دد ، یتعل ادر16ع ي  ، ص ل  18ف أفری
1990.  

ي 13، یتعلق بالتأمینات ج، ر، ج، ج عدد 1995جانفي  25مؤرخ في  07-95أمر رقم -(4) دل 1995مارس  8، صادر ف ، مع
  .2006مارس  12، صادر في 15، ج ر، ج، ج عدد 2006فیفري  20، ومؤرخ في 04-06ومتمم بموجب قانون رقم 

د والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ج  2000أوت  05في ، مؤرخ 03-2000قانون رقم  -(5) ة بالبری یحدد القواعد العامة المتعلق
  2000أوت  06صادر في  48ر، ج،ج عدد 

  ، المرجع السابق.12-05قطاع المیاه رقم -(6) 
  48ج، ج عدد ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني ج، ر، 1998جوان  27، مؤرخ في 06-98قانون رقم -(7) 
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  .(1)01-02قطاع الكهرباء والغاز بموجب قانون رقم -
الكلاسیكیة  الأسالیب أثبتتلقد : لكلاسیكیة في تسییر المرفق العاما الأسالیبإخفاق : سادسا

التسییر المباشر وأسلوب  أسلوبالتي اعتمدتها الدولة في تسییر المرافق العامة إخفاقها وهي 
جدیدة  أسالیبحلول واستحداث  إیجادالتسییر عن طریق المؤسسة العمومیة مما دفعها إلى 

فعال القدیمة وذلك بهدف تحقیق التسییر ال الأسالیبلتفویض المرافق العامة، لتغطیة عیوب 
  للمرفق العام.

  المطلب الثاني: عناصر تفویض المرفق العام
(المحل  صر الأساسیة لتفویض المرفق العاممن خلال التعاریف السابقة یمكن استنتاج العنا

  : والتي سنتناولها في فرعین أساسیین ،التفویض، الشكل،المدة) أطرافوجود مرفق عام، أي
  التفویض:الفرع الأول: المحل وأطراف 

یحقق إشباع حاجة عامة  الذي ضرورة وجود مرفق عام من عناصر التفویض: المحل -)1
مادیة كتوفیر  أو أداء خدمة سواء كانت هذه الحاجة معنویة كالتعلیم والثقافة، أو كانت الخدمة

  .(2)السلع التموینیة
ون وجودها نوالقاونعني كذلك بضرورة وجود مرفق عام والتي قررت السلطات العامة -

طرف الدولة إما كمسیرة بهدف تحقیق منفعة عامة والتي یجب أن تحقق من  وضرورة ضمانها
  .(3)مباشرة، أو تفویضها للخواص

  :أطراف التفویض -)2
  ونقصد بها أطراف التفویض والتي یستوجب وجودها أي وجود أطراف متعاقدة.

یكون  أنیمكن وي خاضع للقانون العام المفوض: ویسمى كذلك مانح التفویض، وهو شخص معن-
  المحلیة أو المؤسسات العامة، ویكون مسؤول عن تنظیم وتسییر المرفق.الدولة أو الجماعات 

                                                             
ي 01-02قانون رقم -(1) ؤرخ ف ري  05، م وات2002فیف از بواسطة القن ع الغ اء وتوزی ق بالكھرب  08ج عدد  ،ج، ر، ج ،، یتعل

  .2006فیفري  06صادر في 
ان -(2) یلات، الق دي قب ات  الإدارين وحم ةوالمؤسس یم  الإداری ة طالإداري، النشاط الإداري(التنظ ة مقارن ة ، دار 1) دراس الخلدونی

  .2009للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .130مرجع سابق، ص  ,تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة ریفي،ضنادیة  -(3)
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یكون طبیعیا أو  أنالمفوض له: وهو صاحب التفویض، ولا یوجد شكل قانوني خاص به فیمكن -
 18/199مرسوم  04معنویا أو مؤسسة أو جمعیة من القانون العام أو القانون الخاص/ مادة 

والعلاقة بین المفوض والمفوض له هي علاقة عقدیة، فهذا العقد یحدد كافة الشروط: التنفیذ، 
  (1)المقابل المالي، الرقابة...الخ

  الفرع الثاني: الشكل ومدة التفویض
  :الشكل-)1

یشكل التفویض عقد بین صاحب التفویض والسلطة المانحة، وبالتالي فالعلاقة بین الطرفین 
هي علاقة تعاقدیة، حیث تقوم الإدارة العمومیة بإنشاء المرفق العام، ویتولى صاحب التفویض 

  .(2)تشغیل المرفق العام واستغلاله تحت إشراف ورقابة السلطة مانحة التفویض
  التفویض:مدة -)2

لاّ أعتبر تنازل من الدولة  یجب أن یحدد عقد التفویض بین أطراف المتعاقدة، مدة معینة وإ
عن المرفق، ومثلا عقود الامتیاز تبرم لمدة طویلة لأن الامتیاز یتطلب تنفیذ أشغال هامة، وفترات 

  .(3)لمدىفقیر أو متوسط ا الأحیانالذي یكون في أغلب  الإیجارزمنیة طویلة على عكس عقد 
  ثالث: نطاق تفویض المرفق العامالمطلب ال

لا توجد قائمة محددة بالمرافق القابلة للتفویض والمرافق غیر قابلة للتفویض، یعني أنه لیس 
حیث انه ،(4) في فرنسا أو في أي دولة أخرى قائمة بالمرافق القابلة للتفویض وغیر القابلة للتفویض

المرافق المعنیة بالتفویض (فرع أول)، وغیر  توضیحسنحاول الإطار وفي هذا  لا یمكن حصرها
 ).يمعینة بالتفویض (فرع ثان

  

                                                             
  .132-131ص  نادیة ضریفي، مرجع سابق –(1) 

از-(2) ة (الامتی ق العام ة المراف رق خصخص ب، ط دین القط ي ال روان مح ة-م ركات المختلط ق  -BOT -الش ویض المرف تف
  .448-447، ص 2009ام)منشورات الحلي الحقوقیة، لبنان، الع
  .13ص ,مرجع سابق ,ایدیر نصیرة، إغروقن وھیبة، استحداث طرق جدیدة لتسییر المرافق العامة في التشریع الجزائري -(3)
  .135نادیة ضریفي، مرجع سابق، ص  -(4)
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  : المرافق القابلة للتفویضالأولالفرع 
وتسییر  إدارةنعني بالمرافق القابلة للتفویض، تلك التي تشكل میدانا لتطبیق تقنیة التفویض في 

المرفق العام، وتشكل المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري وبحكم القانون المختلط 
أسهل  تفویضا وتشجع الخواص لتسییرها بسبب ربحیتها على اعتبار أن  المطبق علیها فإنها

میة من قبل الطبیعة الاقتصادیة لهذه المرافق تساهم بصورة كلیة أو جزئیة في تمویل المرافق العمو 
  .(1)وهذا ما عبّر عنه أغلب الفقهاءخدمات المستفدین من 

وعلى المستوى المحلي نجد أن المشرع قد حدد المرافق العامة القابلة للتفویض بمقتضى قانون 
والمادة  10-11من قانون  155في المواد و .(3)07-12وقانون الولایة رقم  (2)10-11البلدیة رقم 

  .من قانون الولایة 141
  الفرع الثاني: المرافق غیر قابلة للتفویض

  تطرح المرافق العمومیة الإداریة بعض الإشكالات بغض النظر لخصوصیتها.
حیث یرى الأستاذ "جون ماركو" بأن التفویض المرفق العام لا یخص المرافق الإداریة بل هي 

المرافق الإداریة القابلة للتفویض مستبعدة من التفویض لكن تبقى المعاییر غیر واضحة لتمییز 
والتي تحتوي على وظائف تمس  ومن المرافق الوطنیة الإداریة غیر قابلة للتفویض المرافق السیادیة

مثل مرفق الدفاع، العدل، الشركة، كما لا یجوز تفویض غدارة المرافق العامة التي  (4)بسیادة الدولة
  .(5)شخاص القانون العام، كمرفقي الغاز والكهرباءتحتكر إدارتها واستغلالها الدولة أو أحد أ

أن كل المرافق العمومیة قابلة للتفویض سواء كانت إداریة صناعیة وما یمكن استخلاصه 
تجاریة و لكن هناك مرافق بسبب طبیعتها الخاصة مثل المرافق الوطنیة الإداریة كمرفق العدالة 

 الأمن، الدفاع، لا یمكن تفویضها للخواص 
                                                             

  .444مروان محي الدین، المرجع السابق، ص  -(1)
ادة السالف الذ 10-11من القانون  155للمادة طبقا  -(2) ي یمكن أن اف 149كر التي تحیلنا إلى الم ة الت ة للبلدی ن المصالح العمومی

ة والفضلات الأخرى،  ات المنزلی اه المستعملة، النفای اه الصالحة للشرب وصرف المی د بالمی ویض ھي "...التزوی تكون محل التف
  رة العمومیة والأسواق..."المرور، الإنا وإشارةصیانة الطرقات 

  .141مادة  07/12قانون ولایة  (3)
یم  -(4) ق التعل ي مرف ویض إدارة المطاعم ف تم تف ھ ی ث أن المرافق الدستوریة حی ة ب ویض بعض الأنشطة الملحق ع من تف ذا لا یمن ھ

  للخواص.
  .445ص  ،القطب، المرجع السابقمروان محي الدین  -(5) 
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  تفویض المرفق العام اتفاقیةحث الثاني: إبرام المب
تتعلق بموضوع المرفق العام إذا یجب أن  أسسلا یتحقق تفویض المرفق العام إلا بتوفیر 

یتم التفویض من خلال علاقة تعاقدیة حیث یعتبر عقد  أنینصب التفویض على مرفق عام ویجب 
التفویض المرفق العام من أهم العقود المنظمة قانونا والتي یكون موضوعها تسییر واستغلال 

عقد تقوم على وجود المرفق العام، مقابل أجر نتائج عن هذا الاستغلال، فالطبیعة القانونیة لهذا ال
یخضعان لبنود وأحكام هذه الاتفاقیة والتي تبرم بینهم علاقة على الأقل كلاهما  طرفین مختلفین

لإبرام عقد تفویض المرفق العام، ویثیر إبرام عقد  الإجراءاتتعاقدیة، كما یستلزم إعمال بجملة من 
  تفویض المرفق العام تحدید أطرافه (مطلب أول) وتبیان إجراءات إبرامه (مطلب ثاني).

  یض المرفق العامعقد التفو  أطرافالمطلب الأول: 
تفویض المرفق العام باعتبارها عقدا یفترض وجود أطراف متعاقدة وهي السلطة  اتفاقیةإن 

المفوضة التي یقتضي أن تكون شخصا عاما سواء كانت الدولة أو أحد الأشخاص العامة المحلیة 
القانون  أو المرفقیة (الفرع الأول) والمفوض إلیه الذي یكون شخص من القانون العام أو من

یتضح  (1)12-05من قانون المیاه رقم  101المادة  الخاص (الفرع الثاني)، فمن خلال استقراء
  عقد التفویض المرفق العام تجمع بین الطرفین هما السلطة المفوضة والمفوض إلیه. أن

بتفویض  المتعلق 2018أوت  02المؤرخ في  119-18وبرجوع للمرسوم التنفیذي رقم 
یتضح أن أطراف عقد التفویض هي السلطة المفوضة  04وبرجوع للمادة  ،)(2المرفق العام
  والمفوض له.

  الفرع الأول: السلطة المفوضة
عقد التفویض والسلطة المختصة  بإبراملا یمكن أن یفوض المرفق العام إلاّ إذا صدر قرار 

، وتعتبر السلطة المفوضة اختصاصهابإصدار هذا القرار هي تلك السلطة التي یدخل المرفق في 

                                                             
  .،سالف الذكر 03 -08المعدل و المتمم بقانون یتعلق بالمیاه، 12-05قانون رقم  -(1) 
  .المتعلق بتفویض المرفق العام ،سالف الذكر,119-18مرسوم التنفیذي رقم  -(2) 
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برامه مع مستغل المرفق العام، هذه الأخیرة تتمثل في  هي الجهة التي تملك منح عقد التفویض وإ
والسلطة العامة هي التي  الإداريابع الدولة ووحداتها الإقلیمیة وكذا المؤسسات العمومیة ذات الط

من المرسوم  02فقرة  207المادة نص  ففيلعامة في تفویض المرفق أم لا، تقدر المصلحة ا
المرسوم من  06و 05ونص المادة  المتعلق بالصفقات العمومیة (1)247-15الرئاسي رقم 

  :یفهم أن السلطة المفوضة یمكن أن تكون  المتعلق بتفویض المرفق العام 119-18 التنفیذي
  الدولة أولا:

المرفق ذات الطابع الوطني عادة تلك السیادیة  أویمكن أن تفوض الدولة المؤسسات الوطنیة 
والدستوریة أو المرفق غیر القابلة للتفویض، والمرفق التي تفوضها الدولة تعرف بالمرافق الوطنیة 

الدولة بكامله بحیث یستفید أكبر عدد ممكن من الأفراد فعلى سبیل المثال نجد ما  إقلیمفهي تشمل 
بحیث  03- 08المعدل والمتمم بقانون  12- 05میاه رقم من قانون ال 101المادة نصت علیه 

یمكن للدولة منح امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه للأشخاص المعنویین الخاضعین للقانون 
 لأشخاصدفتر الشروط كما یمكنها تفویض كل أو جزء من تسییر هذه الخدمات  أساسالعام على 

  .(2)بموجب اتفاقیةمعنویین خاضعین للقانون العام أو الخاص 
فإذا قامت الدول بإبرام عقد التفویض بموجبه تتنازل عن تسییر المرفق العام لشخص آخر 

  فالشخص الذي یمثل الدولة هو الوزیر المكلف بالمرفق المعني والقطاع المعني.
  : الهیئات المحلیةثانیا

شخاص القانون الخاص إن الهیئات المحلیة بإمكانها منح تسییر واستغلال المرافق العامة لأ
إذا رأت من الضروري ومن الفائدة ذلك وكانت تحقیقا للمصلحة العامة سواءا تعلق الأمر بالمرافق 

  البلدیة أو الولایة.

                                                             
  ،سالف الذكر.50،ج ر، عدد2015سیبتمبر  16المتعلق بالصفقات العمومیة ،المؤرخ في ،  247-15مرسوم رئاسي رقم  -(1) 
  .،سالف الذكر04، ج ر ،عدد 2008ینایر 23، المؤرخ في  03-08المعدل والمتمم بقانون  12– 05ه رقم ،قانون المیا -(2) 
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فإذا كنا بصدد عقود التفویض من طرف الولایة فالشخص الذي یمثله هو الوالي بعد مصادقة 
السلطة المفوضة بلدیة فإنه یمثلها رئیس المجلس البلدي بعد المجلس الشعبي الولائي، أم إذا كانت 

  مصادقة المجلس الشعبي البلدي.
  الإداريثالثا: المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

وهي أكثر المؤسسات  الإداریةعلیها المشروع الصیغة  أصیغهي تلك المؤسسات التي 
یة كما یمكن لها أن تقوم بتفویضها إلى العمومیة استعمالا فهي تتكفل ببعض المرافق العامة المحل

جهات أخرى كالجمعیات أو الشركات ذات الطابع التجاري والصناعي كذلك تمارس أنشطة ذات 
كما تعتبر أموالها  الإداریةفقد خولها القانون جملة من الامتیازات كاتخاذ القرارات  الإداريالطابع 

یمكن لها أن تقوم بتفویض المرافق العامة التي  أموال عمومیة وعمالها موظفین عمومیین، كما أنه
  .(1)خاضعین للقانون العام أو الخاص الأشخاصتدخل تحت تصرفها 

  الفرع الثاني: المفوض إلیه
شخص المفوض إلیه یسمى كذلك صاحب التفویض لا یوجد شكل قانوني به فیمكن أن یكون 

اقتصادیة مختلطة والجمعیات، وهو الذي تعهد إلیه طبیعیا ومعنوي أو شركات تجاریة أو شركات 
السلطة المانحة إدارة واستغلال المرفق محل التفویض یجب على المفوض له المساواة بین 
المرفقین، وضرورة تكییف المرفق مع التحولات والتغیرات الحاصلة في الساحة العمومیة، وضمان 

  .(2)دیمومته باعتباره المنفذ الحقیقي للخدمة
  ولا: المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاريأ

هي تلك المؤسسات التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا بشكل مماثل للنشاط الذي تتولاه 
بالفصل  الإداريالقانون العام تخضع لنظام قانوني مختلط، یختص القضاء  أشخاصشخص من 

لغائها واستخدامها  القانون العام فحین  لأسالیبفي منازعاتها في كل ما یتعلق بإنشائها وتنظیمها وإ

                                                             
  .83ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص -(1) 

وق  -(2) ي الحق فروج نوال، عمراني صارة، تفویض تسییر المرافق العامة لصالح الأشخاص الخاصة، مذكرة لنیل شھادة الماستر ف
  .2013والعلوم السیاسیة، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة بجایة ، 



 الفصل الأول                                                        الایطار المفاھمي لتفویض المرفق العام
 

19 
 

تخضع لأحكام القانون الخاص فیما یتعلق بممارسة نشاطها، فیمكن أن تكون لهذه الأخیرة مفوض 
  واستغلال المرفق العام. بإدارةله تقوم 

  ثانیا:الشركات التجاریة
القانون الخاص وبالتالي  الأشخاصیكون عادة شركة تجاریة، أي من  أنیمكن للمفوض إلیه 

  شركات الاقتصاد المختلط.العام، غیر أن التفویض یكثر في تقوم باستغلال وتسییر المرفق 
  ثالثا: شركات الاقتصاد المختلط
ن من  ص، أي أنها مملوك مشترك بین القطاع العام والقطاع الخا رأسمالهذه الشركات تتكوّ

للدولة والمشاركة الخاصة والمساهمة من طرف الخواص، وتعتبر المشاركة بین هاذین القطاعین 
، هذه الأخیرة تقوم باستغلال وتسییر المرافق الأخرىالمعیار الفاصل والممیز لها عن الشركات 

ذه الصیغة ولإدارة أو الاقتصادیة على حد سواء، ولیس بالضرورة أن تستخدم ه الإداریةالعامة 
  .(1)عامةة ذات نفع عام كأن تقوم بأشغال مرفق عام بل یمكن أن تكون أداة لتحقیق مهم

  المطلب الثاني: إجراءات إبرام عقد تفویض المرافق العامة
یصدر القرار باعتماد تقنیة التفویض عن السلطة المختصة في الدولة، ویقتضي على 
الشخص العام أن یعهد إلى إجراء دراسة لمجموعة من العناصر قبل اتخاذ قرار التفویض واختیار 

 الإعلان، ویخضع عقد تفویض المرفق العام لإجراءات )الأولالتفویض (الفرع  لأسلوبالإدارة 
تسمح بتقدیم أكثر من عرض منافس، ویشكل هذا القید على مبدأ حریة الشخص المسبق التي 

  العام في اختیار صاحب التفویض (الفرع الثاني).
  التفویض لأسلوبالفرع الأول: اختیار الإدارة 

برام عقد التفویض یتم وضع تقریر من طرف السلطة التنفیذیة تبیّن فیه رغبتها إجراء لإكأول 
، وذلك باقتراح اعتبارات المرفق العام والتعریف به لتقدیم جمیع الملاحظات المتعلقة بهفي تفویض 

                                                             
وم لشلق رزیقة، تفویض المرفق العام للخواص، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھا -(1) دة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعل

  98ص2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،
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(أولا)، وكذا السلطة المؤهلة باتخاذ قرار اللجوء إلى التفویض  التفویض أسالیبمن  أسلوباختیار 
  (ثانیا).

  التفویض أسالیب: اعتبارات اختیار أسلوب من أولا
أو الجماعة العامة المفوضة عند اختیار أحد أنواع التفویض هو  الإدارةمن بینها یؤثر في 

والأعمال التي سیقدمها المرفق المراد تفویضها ویراعي الشخص العام عند  الأشغالموضوع 
  اختیاره الصورة المناسبة لإدارة المرفق العام مجموعة من الاعتبارات أهمها:

  ة:بناء المنشآت العام-1
 أسلوبالمناسب لإدارة هذا المرفق هو  فالأسلوبإذا كان موضوع العقد یتطلب منشآت 

الامتیاز وفي حالة ما إذا كان المرفق المراد تشغیله قائما ولا حاجة للبناء منشأته فإن النوع 
  .(1)إیجار المرفق العام أو عقد الإدارة غیر المباشر أسلوبالمناسب هو 

  تغطیة الاستثمارات:-2
كافیة لتغطیة الأعباء التي یتكبدها صاحب  إراداتإذا كان المرفق المراد تفویضه ینتج أيّ 

التفویض فإنه یختار طریقة الامتیاز، أما إذا كانت إرادات المرفق غیر كافیة لتغطیة أعباء 
ق ، أما إذا كانت إرادات المرفالإدارةالتشغیل، فإن الشخص من القانون العام یختار أسلوب عقود 

إجارة  اعتمادضخمة جدا تكفي تغطیة أعباء التشغیل وتزید عنها، فیتجه الشخص العام إلى 
  المرفق العام حیث یلزم صاحب التفویض بالدفع إلى الشخص العام مقابل استعماله للمرفق.

  المسؤولیة:- 3
إذا أراد الشخص العام أن یتحمل صاحب التفویض كامل المسؤولیة فإنه یلجأ لعقد امتیاز أو 

یختار طریقة الإدارة إذا أراد أن یتحمل جزء من المسؤولیة عن إدارة المرفق  أنكما یمكن  الإیجار
  العام.
  

                                                             
ة  -(1)  ال، جامع انون عام للأعم انون، تخصص ق ي الق ل شھادة الماجستیر ف ذكرة لنی ام، م ق الع ي، تفویض المرف د الغن ور عب بلك

  29ص2011محمد الصدیق بن یحیا، جیجل، كلیة الحقوق، ،
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  الرقابة:- 4
اشرة إذا أراد ممارسة رقابة یلجأ الشخص العام إلى طریقة الإدارة المباشرة أو الإدارة الغیر مب

  .(1)فإنه یلجأ إلى طریقة الامتیاز ا أراد ممارسة رقابة شاملة ویومیامحددة لكن إذ
هذه العناصر هي التي تحكم اختیار السلطة المفوضة لنوع من أنواع تفویض المرفق العام  

  عام.وما یلاحظ أن أسلوب الامتیاز هو الأكثر استعمالا في عقود تفویض المرفق ال
  السلطة المؤهلة لاتخاذ قرار اللجوء إلى التفویض ثانیا:

بالرجوع إلى تنظیم المرافق العامة نجد أن السلطة المؤهلة لاتخاذ قرار اللجوء إلى التفویض 
للإدارة والتي بدورها تعتبر من مظاهر السیادة، فلا یمكن لها  الأساسیةیدخل ضمن الصلاحیات 

  لوجوده. الأساسیةالتنازل على هذه الصلاحیة لأنها من المكونات 
 المرافق العامة حق یعود إلى الدولة أو الجماعات المحلیة أي أن حق تقریر طرق تنظیم

  المنبثقة لا یمكنها أن تتنازل عنه وهي تمارس هذا الحق بحریة واسعة.
إن الإدارة العامة لها حریة واسعة في اختیار الطریق الأنسب للإدارة واستغلال المرفق العام 

ار طرق الإدارة وهذا كمبدأ عام، إلا أنه وذلك لاعتبارها أدرى بتقدیر المصلحة العامة في اختی
 الإدارةهناك بعض الحالات تؤثر على هذه الحریة، في حالة وجود نص قانوني صریح یقید 

 ما حدده نص القانونيمعین لاستغلال المرفق فلا یمكن لها أن تخرج عن  أسلوببالاعتماد على 
ي تسود البلاد بحیث تفرض على السلطة كذلك في حالة الظروف السیادیة والمالیة والاجتماعیة الت

الاستغلال المباشر الذي یكون في النشاطات غیر  إتباعالمفوضة اللجوء إلى تقنیة التفویض أو 
  .للاستثماراتجالبة 

  المسبق ومبدأ المنافسة في اختیار المفوض له الإعلان إجراءالفرع الثاني: 
المسبق ومبدأ المنافسة في اختیار صاحب التفویض قیدین على مبدأ حریة  الإعلانیشكل 

الشخص العام في اختیار صاحب التفویض، فعدم التقید بهما یؤدي إلى عدم مشروعیة القرار 
من المرسوم  209والمادة المتخذ من قبل السلطة المختصة في اختیار صاحب التفویض 

                                                             
  .29بلكور عبد الغني، مرجع سابق، ص  –(1)
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تفویض  ات" تخضع اتفاقیتنص على:العمومیة  المتعلق بالصفقات (1)15- 247الرئاسي 
وهذا ما ، من هذا المرسوم" 5مبادئ المنصوص علیها في المادة الالمرفق العام لإبرامها إلى 

  .المتعلق بتفویض المرفق العام 199-18 (2)من المرسوم التنفیذي 03جاء في المادة 
واة بین المرشحین والشفافیة ساعقد تفویض المرفق العام احترام مبدأ الم إبرامأي یجب عند 

  المسبق (أولا) ثم ندرس مبدأ المنافسة (ثانیا). الإعلانوعلى ذلك سوف نتطرق إلى دراسة 
  الإعلان المسبقأولا: 

المسبق إلى السماح بتقدیم عدة طلبات الترشیح، ومن شأنه أن یخلق مناخا  الإعلانیهدف 
 الإعلانیحدد في  أنأن تلجأ إلى مقارنة فعلیة بین العروض، ویجب  الإدارةتنافسیا ویفرض على 

إجراء ضروري لتكریس مبدأ الشفافیة  الإعلانالموعد النهائي لتقدیم العروض، حیث یعتبر هذا 
بصفة  الإدارةكبر بین المترشحین على أساس معاییر موضوعیة تضعها أ ولضمان  منافسة

مسبقة، ویكون مبدأ الشفافیة من خلال الرقابة على نشاط المرفق موضوع التفویض، فقد تضمن 
  .إلزاممنه  105المتعلق بالمیاه خاصة المادة  12-05قانون رقم 

ل الكافي عن المعلومات المتعلقة بالتفصی بالإبلاغالمرفق العام  بإدارةالمكلفین  الأشخاص
  بالتعریفة وأسعار الخدمات التي تقدم للجمهور والمنتفعین.

 (3)05- 12من قانون رقم  105المادة في نص  الإجراءلقد كرس المشرع الجزائري هذا 
" یتم تفویض الخدمات العمومیة عن طریق عرضها للمنافسة بالمیاه حیث تنص على المتعلق 

لاسیما، محتوى الخدمات التي یتحملها المفوض له، وشروط تنفیذها ومسؤولیات مع تحدید 
الملتزم بها، ومدة التفویض، وكیفیات دفع أجر المفوض له أو تسعیرة الخدمة المدفوعة من 

  .المستعملین، ومعاییر تقییم نوعیة الخدمة"
دة السابقة وهي " المسبق مجموعة من البیانات التي ذكرتها الما الإعلانیجب أن یتضمن 

محتوى الخدمات التي یتحملها المفوض له، شروط تنفیذها، والمسؤولیات التي یتحملها المفوض 
                                                             

  .سالف الذكر  المتعلق بالصفقات العمومیة ،،15-247مرسوم رئاسي  –(1) 
  .سالف الذكر ، ، المتعلق بتفویض المرفق العام 199-18مرسوم تنفیذي  –(2) 
  .،سالف الذكر 03-08المعدل والمتمم بقانون المتعلق بالمیاه،  05-12قانون رقم  –(3) 
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له، وتحدید مدة التفویض، كیفیة دفع الأجر وتسعیر الخدمة المدفوعة من المستعملین ومعاییر 
المثال ولیس  نوعیة الخدمة، والملاحظ أن المشرع الجزائري قد ذكر هذه البیانات على سبیل

من القانون  105المادة الحصر والدلیل على ذلك استعماله لعبارة لاسیما في المادة السابقة وهي 
  .المتعلق المیاه  12 -05رقم 

ولم یشر غلیه باعتباره  الإشهارما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري لم ینص على مبدأ 
المیاه  من قانون 105المادة إجراء ضروري في التفویض إلا أنه یفهم ضمنیا من خلال استقراء 

لأنه من غیر الممكن جلب  بالإشهارعن العروض أي المنافسة تقترن بالضرورة  الإعلانأن 
لق بالصفقات المتع 15-247أما المرسوم الرئاسي رقم عن التفویض. الإعلانمتعاملین دون 

  .المسبق ولم یحدد البیانات التي یجب أن ینظمها  الإعلان إجراءفلم ینظم  العمومیة
  : مبدأ المنافسةثانیا

إن تفویض المرفق العام یتم عن طریق عرضه للمنافسة مع تحدید محتوى الخدمات التي 
من  28 27 26 25المواد وهذا ما جاء في  یتحملها المفوض إلیه وشروط تحقیقها وتنفیذها

إجراءات المنافسة  فیها نظمالذي  المتعلق بتفویض المرفق العام 18/199 )1(مرسوم التنفیذي
بحیث یتم في الأخیر اختیار الشخص الذي یعهد ، والبیانات التي یجب أن یتضمنها طلب المنافسة

م قواعد له استغلال المرفق في منافسة واسعة وعلنیة، كما یجب على السلطة المفوضة احترا
المنافسة الحرة في اختیارها للمفوض له بحیث نص المشرع الجزائري فیما یتعلق بتفویض تسییر 
خدمات المیاه بعرض الأمر على المنافسة ومنح الامتیاز للمتعاملین الاقتصادیین الذین تتوفر فیهم 

-12من قانون رقم  105المادة المؤهلات التقنیة، ویقدمون ضمانات مالیة كافیة وهذا حسب 
"یتم تفویض الخدمات العمومیة للمیاه عن طریق عرضها التي تنص  المتعلق بالمیاه (2)05

  للمنافسة"
فعقود المرفق العام تقوم على فكرة أساسیة هي حریة الهیئة المفوضة في اختیار المفوض له 

  فویض.الت إجراءاتلكن یشترط احترام مبدأ المنافسة وذلك لضمان وضوح وشفافیة 
                                                             

  ، المتعلق بتفویض المرفق العام ، سالف الذكر.18/199مرسوم تنفیذي  -(1) 
  ، سالف الذكر.03-08بالمیاه،المعدل والمتمم بقانون ، متعلق 12-05قانون –(2) 
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من الالتزامات التي تقع على عاتق الهیئة المفوضة احترام قواعد المنافسة الحرة في اختیارها 
إلى دفتر الشروط والقیام بدعوة  بالإحالةللمفوض له، یضیف المشرع أن هذا النوع من العقود یبرم 

ذ القرارات تخاللمنافسة قصد ضمان المساواة بین المترشحین وشفافیة العملیة وعدم التحیز في ا
 بالنسبة للمرسوم الرئاسيأما  05-12من قانون المیاه  84 78 المادتینوهذا ما تضمنته 

التي حددت مبادئ إبرام الصفقة  05منها تحیلنا إلى المادة  209فإن المادة   (1)15- 247
، ما یمكن قوله أن  الإعلانالعمومیة وهي المنافسة والمساواة واللذان یتحققان عن طریق 

 الإجراءاتالمتبعة لاحتیار المفوض له في مجال تفویض المرافق العامة هي نفس  الإجراءات
المسبق والمنافسة، وأخیرا اختیار المتعاقد  كالإعلان المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة

الذي قدم أفضل عرض، إلاّ أنه لا یمكن تطبیق قواعد الصفقات العمومیة على تفویض المرافق 
  العامة، فالمشرع الجزائري خص لكل واحد منهما نظام قانوني خاص به.

  ثالثا: احترام مبدأ المساواة واختیار العرض الأمثل
المسبق والدعوة للمنافسة وتلقي ترشحات تقوم لجنة فتح الأظرفة  الإعلانبعد إجراء كل من 

بإعداد قائمة المترشحین المؤهلین بتقدیم عروضهم بإرسال نسخة من دفتر الشروط لكل مرشح أین 
تبین له عرضا دقیقا حول المرفق العام، وكذا الخصائص الكمیة والنوعیة وشروط فرض المبالغ 

وعلى كل مترشح ورد اسمه في  انحیازالمنتفعین مقابل الخدمة المقدمة وذلك دون  الیة علىالم
سابقا وذلك بطریقة القائمة واستلم نسخة من دفتر الشروط أن یقدم عرضا دقیقا وفق ما هو مبین 

 غوط من طرف الهیئة المفوضة.حرة وبدون أي ض
  المطلب الثالث: الرقابة على تفویض المرفق العام

الرقابة علي عقود تفویض المرفق العام لدي السلطة التشریعیة التي تقضي الإجازة لسلطة  تبدأ
كما تمارس سلطات الوصایة  ،عقود التفویض المتعلق بالمرافق المرتبطة بالدولة لإبرامالتنفیذیة 

 ذا المطلبالمرفقیة .وسنتطرق في ه أومة المحلیة االع رقابتها علي عقود التفویض العائدة للمرافق
  قضائیة)من الرقابة ( داخلیة وخارجیة ، مالیة ،  أنواعثلاث  إلي

                                                             
  .سالف الذكر، المتعلق بالصفقات العمومیة 15 -247مرسوم رئاسي رقم  –(1) 
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  الفرع الأول: الرقابة الداخلیة والخارجیة
  الرقابة الداخلیة (رقابة المصلحة المتعاقدة)- 1

ك الرقابة التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة بنفسها بواسطة أعوانها یقصد بالرقابة الداخلیة تل
وموظفیها، هذا النوع من الرقابة یدعى برقابة الذاتیة لها أهمیة كبیرة فیها یتعلق بالسیر الحسن 
للإدارة وحمایة مصالحها المالیة، ولأنه رغم تنازل المصلحة المتعاقدة عن تسییر إحدى المرافق 

یحكم  على احترام المبدأ الأساسي الذي ة لأشخاص القانون الخاص یفرض علیها السهرالعمومی
  المرافق العمومیة وهو مبدأ المصلحة العامة وهذا عن طریق الرقابة التي تمارسها هاته الأخیرة.

وسنحاول تقییم الرقابة الداخلیة للمصلحة المتعاقدة كآلیة تعمل على ضمان وتكریس المبادئ 
  )(1)05(المادة لیه في السابق الذكر المشار ع 15/247نون قاالعامة المنصوص علیها في 

الفصل الرابع (رقابة تفویضات المرفق العام) من  75و 74المواد ونصت على هذه الرقابة -
  .المتعلق بتفویض المرفق العام )199-18مرسوم التنفیذي رقم (

صوص علیها زیادة على الرقابة الخارجیة المن و على أنه" 02فقرة  74المادة حیث تنص 
  ."فق العام لرقابة السلطة المفوضةیخضع تفویض المر  ول به،معفي التشریع الم

-18من مرسوم تنفیذي رقم (  75و 74المادة والرقابة التي تمارسها السلطة بالمفوضة حسب -
  رقابة قبلیة لتفویضات المرفق العام. )199

تمثل غایة رقابة بعدیة التي  برقابة بلدیة 83و 82المواد وتقوم السلطة المفوضة على حسب -
مارسها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالیة والاقتصاد عن طریق الرقابة المیدانیة للمرفق العام ت

  :المفوض حیث تنص المادتین على
:" تتابع السلطة المفوضة تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام، وتقوم بهذه 01فقرة  82المادة 
للمرفق العامة المفوضة و كل الوثائق ذات الصلة ،وكذا التقاریر  بمراقبة میدانیة ،الصفة

  "التي یعدها المفوض له .السداسیة 

                                                             
  .سالف الذكر، المتعلق بالصفقات العمومیة   247-15رقم (م.ر) مرسوم رئاسي -(1)
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في إطار الرقابة المذكورة أعلاه بعقد اجتماع واحد ،:" یجب أن تقوم السلطة المفوضة 83المادة 
جودة و التأكد من  ) أشهر مع المفوض له لتقییم نجاعة التسییر3كل ثلاث ( ،على الأقل

  )1(."الخدمات المقدمة و مدي احترام مبادئ المرفق العام
تمثل الرقابة الخارجیة في إطار العمل الحكومي في التحقیق من مطابقة الرقابة الخارجیة:- 2

الصفقات المعروضة على الهیئات الخارجیة للتشریع والتنظیم المعمول بهما وترفق الرقابة الخارجیة 
وتهدف الرقابة  )2(مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیةإلى  التحقیق من 

  الخارجیة إلى التحقق من مطابقة الصفقات للتشریع والتنظیم المعمول بهما.
یمارس الرقابة المالیة على عقود تفویض المرفق العام في دیوان  :الفرع الثاني: الرقابة المالیة

  .)3(بة للمرافق العامة التابعة للدولةالمحاسبة، وذلك بالنس
وتستمد رقابة أجهزة وهیئات وزارة المالیة أساسها القانوني من التشریع والتنظیم المعمول بهما 
في الوزارة في هذا المجال تعمل على تحفیز ومتابعة ورقابة المیزانیة العامة للدولة والجماعات 

  الإقلیمیة والمؤسسات ذات الطابع الإداري.
ویمارس الرقابة القبلیة أعوان یخضعون لسلطة الوزیر المكلف بالمالیة وهم المراقب المالي -

مشروع أي صفقة أو ملحق یخضع  أنوالمحاسب العمومي، وقد نص المشرع الجزائري على 
  لتأشیرة المراقب المالي.

الشاملة  أنّ التأشیرة أوضح) 4( 15/247من خلال القانون الصفقات  نشیر هنا أنّ المشرع
) للجنة الصفقات العمومیة تفرض على المصالح المتعاقدة والمراقب المالي بالإجماع(اتخاذ القرار 

  .عدم مطابقة ذلك لأحكام تشریعیة والمحاسب المكلف إلاّ في حالة معاینة
  

                                                             
  ., سالف الذكرمتعلق بتفویض المرفق العام ،199-18م المرسوم التنفیذي رق-(1)
ر ،لمركز الجامعین تمنراستا ،والاقتصادیةوز مخلوف، بلقاسم بوفاتح، مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة عز -(2) دد  ،الجزائ  9الع

  .2015سبتمبر 
ي -(3) ویض ف ابر، التف در ج د حی ة مقار إدارةولی ة، (دراس ق العام تثمار المراف ة)ن طواس ة1ن ي الحقوقی ورات الحل ان ،، منش  لبن

2009.  
  .84، المادة المتعلق بالصفقات العمومیة ،سالف الذكر 247-15م.ر  -(4) 
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ا الرقابة اللحقة تباشرها بعد تنفیذ تصرفات المالیة واتخاذ القرار بصرف النفقات وتحصیل - وأمّ
ل دون أن یصبح الأمر بالتحصیل أو الأمر بالدفع نافذ، كما هو الحال  الإرادات وهي لا تحوّ

  بالنسبة لرقابة المحاسب العمومي.
العامة للمالیة على التسییر المالي  المفتشیةرقابة المفتشیة العامة للمالیة: تمارس رقابة -

والمؤسسات الخاضعة  والأجهزةوكذا الهیئات  الإقلیمیةوالمحاسب لمصالح الدولة والجماعات 
لقواعد المحاسبة العمومیة وعلیه فإنّ مختلف الصفقات التي تبرم تخضع لرقابة المفتشیة العامة 

الیة في برنامج سنوي على وزیر المالیة، العامة للم لمتفشیةللمالیة، كما تعرض أعمال الرقابة 
  .)1(خلال شهرین الأولیین من كل سنة

  الفرع الثالث: الرقابة القضائیة
من خلال  ،الإداريتمارس الرقابة القضائیة على عقود تفویض المرفق العام من قبل القضاء 

 التفویض صاحباختیار أو توفیر المنافسة عند في حالة الإخلال بالإعلام  )2(قضاء الاستعجال
 إلىما یمكن اللجوء كالعقد لتجاوز السلطة و  عن طریق الطعن في القرارات المتعلقة بتنفیذ،أو 

علیه أو عند حدوث ظروف طارئة من  المترتبة الالتزاماتقاضي عند إخلال أحد طرفیه في ال
  شأنها الإخلال بالتوازن المالي للعقد.

  
  

  
 
 
  

                                                             
  مرجع سابق.رزیقة لشلق، تفویض المرافق العامة للخواص ،  -)(1

ا لقضاء  -(2) يالمشرع الجزائري لم یعطي تعریف انون  الاستعجال سواء ف انون  الإجراءاتظل ق ة السابق أو ق  الإجراءاتالمدنی
دابیر  918وأنّھا كانت إشارة بعض خصائصھ وممیزاتھ في المادة  والإداریةالمدنیة  ق.إ.م    أن قضاء الاستعجال تتخذ في إطار ت

  .الآجالمؤقتة لا تمس بأصل الحق وأن یتم الفصل في المنازعات في أقرب 
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  ملخص:

من خلال ما سبق، یتضح لنا أنّ تحدید وضبط مفهوم تفویض المرافق العامة أمر بالغ 
الصعوبة وهذا لأسباب عدة منها تنوع المرافق وتطورها باستمرار ولكل منها خصوصیته وكذلك 
تطور المنظومة القانونیة حیث أنه ظهرت عدة قوانین ومراسیم جدیدة تختص بهذا الموضوع 

لا یمكن مخالفتها لأنّ یؤدي إلى اتخاذ إجراءات إداریة وقضائیة خصوصا وأنّ الأمر وترتبط به و 
  یتعلق بتسییر المال العام والأملاك الوطنیة وأنّ الإدارة تملك من القوة والسلطة ما یمكّنها من ذلك.

حیث أن المرافق العمومیة وقعت تحت ضغوطات و صعوبات مرتبطة بنمط التسییر المنتهج 
ا في غیاب معاییر لضبط نشاط مثل هذه المرافق میكانیزمات السوق و المنافسة ،أدى إلى لا سیم

ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملیة التنمیة إذ یجب أن یسعى المرفق العمومي إلى تحقیق 
السیاسة العامة للدولة عن طریق تنسیق الجهود الفردیة و الجماعیة، لتلبیة حاجات و رغبات 

من خلال عرض خدمات بأعلى مستوى من الأداء و الجودة بما یحقق الرفاهیة المواطنین 
الاجتماعیة للمواطنین دون إهدار موارد المجتمع و نشر العدالة و المساواة بینهم و تطبیق مبدأ 
الشفافیة و المسائلة لیحول بذلك دون فقدان الثقة و الشرعیة وذلك بالاعتماد على مبدأ المراقبة 

  هذه الرقابة داخلیة أو خارجیة أو مالیة أو قضائیة .سواء كانت 
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على  والتي انعكست 1989في ظل التحولات السیاسیة والاقتصادیة التي تعیشها الجزائر منذ    
الدولة ومؤسساتها وعلاقاتها بالمواطن، وفي ظل تزاید الحاجات العامة وضرورة تلبیتها بفعالیة 

  ونوعیة.
والمجتمع على أساس تقلیص هذا  للاقتصادومن هنا ظهرت الحاجات لرؤیا جدیدة لدور الدولة     

  الدور لفائدة أعوان جدد على غرار السوق والخواص.
ومنها أسلوب  لحدیثة للتسییر المرافق العمومیة،ق العام من الأسالیب احیث یعد تفویض المرف   

الذي یعتبر عقد غیر مسمى وغیر منظم بنص خاص لاسیما في القانون الخاص  الامتیاز
، من خلال تخفیف عبء التسییر على الدولة من جهة  ا فعالاً بالصفقات العمومیة إلاّ أنه یلعب دورً

  الحاجات العامة للجمهور. ومن جهة أخرى تحقیق وتلبیة
ورغم احتلال أسلوب الامتیاز مكانة هامة في التسییر إلاّ أنه لا یعد الأسلوب الوحید بل تعدد    

المرافق یؤدي حتما إلى تعدد الأسالیب وفي هذا الصدد توجد مجموعة من العقود المتفق على 
، عقد التسییر الإیجارت، وعقد اعتبارها من عقود تفویض المرفق العام والمتمثلة في عقد البو 

  وعلى هذا الأساس سنتناول في هذا الفصل دراسة مبحثین أساسیین:
  المبحث الأول: عقد الامتیاز كمحور رئیسي لتسییر المرافق العمومیة.

  .تفوض المرفق العام  أسالیبالمبحث الثاني: 
  عقد التسییر)-الإیجارعقد -(عقد البوت            
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  المبحث الأول: عقد الامتیاز كمحور رئیسي لتسییر المرافق العمومیة
یعتبر عقد الامتیاز أحد أهم أسالیب إدارة المرفق العمومي، بالرغم من أنه ولید الأیدیولوجیة     

اللیبرالیة، إلاّ أنه أستعمل بالجزائر أثناء النظام الاشتراكي، وتمت الإشارة له في التشریع لكن بصفة 
 متفاوتة.   

ا التي أشرنا-بالرغم من تعدد أسالیب تسییر المرافق العامة   ها لم تحظى باهتمام -غلیها سابقً إلاّ أنّ
المشرع كما حظي عقد الامتیاز الذي یعتبر الأكثر شیوعا والذي طغى على كافة المرافق 

  العمومیة.
لكن مع مطلع التسعینات أعید لعقد الامتیاز الاعتبار، خاصة بعد فشل النظام الاشتراكي في     

ا على إدارة واستغلال الجزائر والدعوة لنظام الاقتصاد الحر، و  ا انعكس ایجابیً حریة المنافسة، ممّ
المرافق العمومیة بمختلف أنواعها وفتح المجال لأشخاص القانون العام والخاص لاستغلالها 

  وتسییرها عن طریق عقود الامتیاز.
سنحاول في هذا الصدد إلقاء الضوء على عقد الامتیاز من خلال التعرض على مفهومه في    

ب الأول)، ثم التطرق إلى أطراف عقد الامتیاز وأركانه في (المطلب الثاني) ثم التطرق إلى (المطل
  بعض تطبیقاته المیدانیة ومدى فعالیته لتسییر المرافق العمومیة في (المطلب الثالث).
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  المطلب الأول: مفهوم عقد الامتیاز
(الدولة، الجماعات المحلیة) إلى أحد الأفراد أو الشركات عقد الامتیاز هو أن تعهد الإدارة    

بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة محددة، في مقابل تقاضي رسوم من المنتفعین بهذا المرفق العام، 
عناصره، فسوف نتطرق أولا إلى تعریف عقد الامتیاز  بسبق (1)ومن منطلق أن تعریف الموضوع

  تلبیة خصائصه (الفرع الثاني).في (الفرع الأول) لبتفصیل أكثر 
  الفرع الأول: تعریف عقد الامتیاز

في هذا الصدد سوف نتناول التعریف التشریعي لعقد الامتیاز (الأول) لننتقل إلى التعریف    
  الفقهي (ثانیا)، وأخیرا التعریف القضائي (ثالثا).

  أولا: التعریف التشریعي لعقد الامتیاز
  الجزائري عقد الامتیاز في عدة نصوص قانونیة وتنظیمیة أهمها ما یلي:لقد تناول المشرع    
  تضمن قانون المیاه:م  (2)17- 83القانون رقم  -01

"عقد من عقود القانون العام تكلف بموجبه منه عقد الامتیاز كما یلي:  )21(عرفت المادة    
العام، وعلى هذا الأساس لا یمكن أن الإدارة شخصا اعتباریا قصد ضمان أداء الخدمات للصالح 

  .یمنح الامتیاز، إلاّ لصالح الهیئات والمؤسسات العمومیة"
وما یمكن استخلاصه من هذه المادة أنّ عقد الامتیاز لا یمنح إلا لأشخاص عامة، وهذا یعكس    

  .(3)معینا (الاشتراكیة) وتقدیس القطاع العام وهیمنته على المرافق العامة إیدیولوجیاتصور 
حول الذي یعد الت : 71-83معدل ومتمم لقانون المتعلق بالمیاه  (4)13-96الأمر رقم  -20

شراك  1989عرفته الجزائر بعد  وجاء التعدیل في ظل ظروف عجز القطاع العام في التسییر، وإ
من  21والتي تعدل المادة  04 وذلك من خلال المادة راف أخرى في تسییر المرفق العامأط

                                                             
  مرجع سابق .ري،ایدیر نصیرة، إعزوقن وھیبة، استحداث طرق جدیدة لتسییر المرافق العامة في التشریع الجزائ -(1) 
  .1983یولیو  19صادر في  30یتضمن قانون المیاه، ج ر عدد  1983یولیو  16مؤرخ في  17-83قانون رقم  -(2) 
  .164نادیة ضریفي، مرجع سابق، ص -(3) 
صادرة في  37المتعلق بالمیاه، ج ر عدد  17-83، یعدل ویتمم القانون رقم 1996یونیو  15المؤرخ في  13-96أمر رقم -(4) 

  .1996یونیو  16
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"...عقد من عقود القانون العام، تكلف الإدارة بموجبه شخصا اعتباریا عاما  17- 83القانون 
قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومیة، وفي هذا الصدد یمكن أن تمنح لصالح أو خاصا، 

الهیئات والمؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة والأشخاص الاعتباریین الخاضعین للقانون 
قصد اسیة للري الخاص المؤهلات الضروریة، یمكن أن یشمل هذا الامتیاز انجاز هیاكل أس

  .صاحب الامتیاز، ویكون الامتیاز في جمیع الحالات مرفقا بدفتر الشروط"استغلالها من طرف 
غیرت جوهر امتیاز المرفق العام من خلال هذا ا التعدیل یمكن ملاحظة ثلاث نقاط ومن هذ
  :التعدیل

یمكن أن یكون من القانون العام أو الخاص، وبذلك فتح هذا التعدیل المجال  صاحب الامتیاز -
  خول مجال الامتیاز وتسییر المرفق العام.للقطاع الخاص لد

بالنسبة للشخص الاعتباري الخاص، وهذا یدل على تخوف المشرع من  ضرورة وجود مؤهلات -
  منح الامتیاز لهذا القطاع.

للري قصد استغلالها من طرف صاحب  أساسیةأن یشمل الامتیاز إنجاز هیاكل  إمكانیة -
  الامتیاز، وهي نقطة مهمة تمیز الامتیاز مقارنة بالتأجیر.

  : 03- 09المعدل و المتمم بقانون  المتعلق بالمیاه  (1)12-05القانون رقم -03
على أن الامتیاز هو  71جاء هذا القانون لیكرس أكثر مجال عقد الامتیاز، حیث تنص المادة     

 "منه عرفت كذلك عقد الامتیاز كما یلي:  76ونجد أن المادة  .(2)لاستعمال الموارد المائیةطریقة 
یسلم امتیاز استعمال الموارد المائیة التابعة للأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه، الذي یعتبر عقد 

  الخاص".من عقود القانون العام، لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو 

                                                             
  .سالف الذكر) المتعلق بالمیاه، 12-05القانون رقم ( -(1)
ّ بموجب رخصة امتیاز یسلم من بأنھ  12-05من القانون  71تنص المادة  -(2) "لا یمكن القیام بأيّ استعمال للموارد المائیة...إلا

  المختصة..." الإدارةقبل 
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 :تضمن تعریف المیاه المعدنیة وتنظیم حمایتھام (1))41- 94المرسوم التنفیذي رقم ( -04

ا، منه لعقد الامتیاز كم یلي  23عرفت المادة  حیث "یعتبر عقد امتیاز المیاه المعدنیة عقد إداریً
لشخص  للامتیازیمنح بمقتضاه الوزیر المكلف بالحمامات المعدنیة بصفة السلطة مانحة 

معنوي أو طبیعي عمومي أو خاص، صاحب الامتیاز حق استغلال هذه المیاه المعدنیة مقابل 
  .أجر"
: ات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتعلق بالصفق 247-15المرسوم الرئاسي رقم  -05

تعهد السلطة المفوضة على " الامتیاز حیث تنص  )210المادة (عرف عقد الامتیاز في نص 
ا انجاز منشآت أ ا  اقتناء وللمفوض له إمّ مّ ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق العام واستغلاله، وإ

تعهد له فقط استغلال المرفق العام، یستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤولیته 
  .(2)تحت مراقبة السلطة المفوضة ویتقاضى على ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام"

وهو مرسوم جدید  :متعلق بتفویض المرفق العام) 199-18المرسوم التنفیذي رقم ( -06
  یهدف إلى تحدید شروط وكیفیات تفویض المرفق العام للجماعات المحلیة.

من  (أشكال تفویض المرفق العام)لقد تناول هذا المرسوم تعریف عقد الامتیاز في القسم الثاني    
ویض المرفق العام أربعة یلي:"یمكن أن یأخذ تف على ما 52حیث تنص المادة  53و 52المادة 
ا المادة التسییر)- الوكالة المحفزة-الإیجار-الامتیاز(أشكال "الامتیاز فقد نصت على ما یلي: 53أمّ

ا انجاز منشآت أو   اقتناءهو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له إمّ
ا تعهممتلكات ضروریة لإقامة المرفق العام واستغلا  نمّ   د له فقط استغلال المرفق العام.له، وإ

طة جزئیة من طرف السلتحت رقابة  ،یستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤولیة   
ل المفوض له بنفسه الانجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام، المفوضة، ویم وّ

  ."ویتقاضى عن ذلك أتاوى من مستعملي المرفق العام

                                                             
      70عدد  ،ج ر،تعریف المیاه المعدنیة وتنظیم حمایتھا ، یتضمن 1994جانفي  29مؤرخ في  41-94المرسوم التنفیذي رقم  -(1) 
  .1994فیفیري 0 6صادر في ،
  المتعلق بتفویض المرفق العام ،سالف الذكر.،  247-15مرسوم رئاسي رقم  -(2) 
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ذه المدة ) سنة ویمكن تمدید ه30ثلاثین ( للامتیازلا یمكن أن تتجاوز المدة القصوى     
تقریر معلل لإنجاز  أساسطلب من السلطة المفوضة على بموجب ملحق مرة واحدة، ب

) 4شریطة ألاّ تتعدى مدة التمدید أربع ( ،تفاقیةالا استثمارات مادیة غیر منصوص علیها في 
  .(1)"سنوات، كحد أقصى

  التعریف الفقهي لعقد الامتیاز ثانیا:
أنّ عقد الامتیاز المرافق العمومیة من أشهر العقود المسماة،  الإداريلقد أجمع فقهاء القانون    

  التعریفات الواردة لأبرز الفقهاء. أهمولعلى من أهمها ومن بین 
ه:2)(الفقیه محمد السلیمان الطماوي  -1 عقد إداري یتولى " : عرف عقد الامتیاز على أنّ

واستقلاله  اقتصاديالملتزم فرد أ كان أو شركة بمقتضاه وعلى مسؤولیته إدارة مرفق عام 
رسوم یتقاضاه من المنتفعین مع خضوعه للقواعد الأساسیة الضابطة لتسییر المرافق  مقابل

  ".عقد الامتیاز الإدارةالعامة فضلا عن الشروط التي تضمنها 
مانحة  الإدارةعقد أو اتفاق تكلف " على أنه :ف عقد الامتیازر عفی(3)لبادالأستاذ ناصر  -2

الامتیاز سواء كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة بموجبه شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا من 
القانون العام أو من القانون الخاص (شركة مثلا) یسمى صاحب الامتیاز بتسییر واستغلال مرفق 

وم لمدة محددة ویقعمومي لمدة محددة ویقوم صاحب الامتیاز بتسییر واستغلال مرفق عمومي 
عماله وأحواله ویتقاضى صاحب الامتیاز مقابل مالي  مستخدماصاحب الامتیاز بإدارة هذا المرفق 

  ".یحدد في العقد، یدفعه المنتفعون بخدمات المرفق
هو أسلوب تسییر، یتولى من خلاله شخص (شخص  الامتیاز" :(4)ویعرف الأستاذ أحمد محی -3

  فیتحمل النفقات  ، أعباء مرفق خلال فترة من الزمنالامتیازخاص بصورة عامة) یسمى صاحب 

                                                             
  .المتعلق بتفویض المرفق العام ،سالف الذكر،  199-18المرسوم التنفیذي رقم  -(1) 
  .106، ص 1991، مطبعة جامعة عین الشمس د، ب، ن، 5، طالإداریةالعامة للعقود  الأسسمحمد سلیمان الطماوي،  -(2) 
  .221، ص 2007الجزائر،  ،رابعة، دار المجد للنشر والتوزیع، الطبعة الالإداريلباد ناصر، الوجیز في القانون -(3) 
، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة الإداریةالمؤسسات  )، محاضرات فيصافیلةد/أحمد محیو،(ترجمة، محمد  -(4) 

  .1979الطبعة العاشرة، مصر، 
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  ".ویتسلم الدخل الوارد من المنتفعین بالمرفق
، ولا یركز على طبیعة مهام مسیر المرفق (الاستقلال، للامتیازهذا التعریف یهمل الطابع التعاقدي 

  البناء، التجهیز).
"تعهد الدولة أو أحد الأشخاص العامة، الإقلیمیة :  عبد الباسط (1)تعریف الأستاذ محمد فؤاد -4

عقد  الالتزام (أو الامتیاز) المرافق العامة إلى فرد أو شركة بإدارة مرفق عام اقتصادي ومقتضى 
بأمواله وعماله وعلى مسؤولیته وذلك في مقابل رسوم یتقاضاها من المنتفعین بخدمات هذا المرفق، 

نما عن طریق أحد أشخاص القانون الخاص.فهنا لا یدیر الشخص المعنوي العا   م المرفق بنفسه وإ
  ثالثا: التعریف القضائي لعقد الامتیاز

من خلال تفحص العمل القضائي في الجزائر، نجد أن الاجتهادات القضائیة في مجال     
الأخرى  المنازعات عقود الامتیاز قلیلة جدا إن لم نقل نادرة، وذلك مقارنة بباقي المنازعات الإداریة

  المطروحة على الجهة القضائیة الإداریة، ومقارنة بباقي الدول كمصر وفرنسا.
، عن قسم 1946دیسمبر  16الصادرة في  369عرفه القضاء المصري في الفتوى رقم     

"عقد یتعهد بمقتضاه شخص أن یقوم على حسابه وعلى مسؤولیته الرأي بمجلس الدولة بأنه 
متحملا مخاطره وما تتطلبه إدارة هذا المرفق من أشغال عمومیة إن لزم الأمر بإدارة مرفق عام 

  .(2)ذلك، وذلك مقابل إتاوات من الجمهور نظیر استعمالهم للمرفق"
وفي الجزائر نجد أنّ أهم قرار عرف عقد الامتیاز القرار الصادر عن مجلس الدولة الجزائري     

في قضیة بین شركة نقل المسافرین "سریع جنوب" وبین  (3) 2004مارس 9الغرفة الثالثة بتاریخ 
  لمجلس قضاء وهران  الإداریةرئیس المجلس الشعبي البلدي بوهران، بعد استئناف قرار الغرفة 

                                                             
، الإسكندریة، وسائل الإدارة، دار الفكر الجامعي الإداریة نشاط  الإداریة(تنظیم  الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط، القانون  -(1) 

  .332ن ص 2000
  .35طرق جدیدة لتسییر المرافق العامة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص  استحداثقن وھیبة، عزوایدیر نصیرة، إ -(2) 
شركة نقل المسافرین  09/03/2004الصادر بتاریخ  11950/11952مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثالثة، قرار رقم  -(3) 

  .4)، ص 02ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي بوھران الملحق رقم (
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"...وحیث أنّ عقد الامتیاز التابع لأملاك الدولة هو عقد یلي:  حیث تناول عقد الامتیاز كما
للأملاك الوطنیة تابع  لعقاربالاستغلال المؤقت  مستغل،إداري تمنح بموجبه السلطة الامتیاز لل

  متواصل مقابل دفع إتاوة، لكنه مؤقت وقابل للرجوع فیه...".و هدف محدد بشكل استثنائي وب
  الفرع الثاني: خصائص عقد الامتیاز

یز بجملة من الخصائص لنا أنه یتممن خلال مختلف التعاریف التي عرضناها سابقا یتبیّن    
  والممیزات والتي نوجزها فیما یلي:

:   عقد إداري مكتوب: أولاً
بین السلطة المفوضة و المفوض إلیه إما لانجاز منشات أو یعتبر عقد الامتیاز عقد إداریا     

وعلى  الإداریةیخضع لنظام القانوني للعقود استغلاله، حیث  اقتناء ممتلكات لإقامة مرفق عام و
  .(1)الأخص في الدول التي تأخذ بهذا الأسلوب لإدارة مرافقها المهمة

  : موضوع الامتیازثانیا
إنّ موضوع الامتیاز هو تسییر مرفق عام واستقلاله وبناء المنشآت الضروریة لتسییر المرفق    

فصاحب الامتیاز لا یقتصر دوره على التسییر بل یتعداه إلى  للاستقلالوكذا التجهیزات اللازمة 
 إنشاء المرفق في حد ذاته ثم إدارته واستقلاله لتحصیل ما أنفقه في البناء، أي یتحمل صاحب

  .(2)الامتیاز كل الاستثمارات المبدئیة المتعلقة بالمرفق العام
  محدد المدة  : الامتیازثالثا
نسبیا، فهو لیس ابدي ولیس تنازلا عن المرفق العام، إنما مجرد عقد الامتیاز محدد المدة وطویلة   

  .(3)طریقة للتسییر
یلة مقارنة بالاستئجار حتى حددت كل التعاریف تقریبا أن الامتیاز مدة معینة، تكون طو    

  .(4)المرفق یستطیع صاحب الامتیاز استرداد الأعباء الحالیة التي دفعها في إنشاء واستهلاك

                                                             
  .272، ص 2003، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، الإداريحظار شنطاوي علي، الوجیز في القانون  -(1) 
  .168نادیة ضریفي، مرجع سابق، ص  -(2) 
  .109، ص 2015، الإسكندریةویض المرفق العام، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، فأبو بكر عثمان، عقود ت -(3) 
  .169نادیة ضریفي، مرجع سابق، ص -(4) 
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  المطلب الثاني: أطراف عقد الامتیاز وأركانه

أو المدنیة باعتباره رابطة قانونیة تنشأ من  الإداریةلا یختلف عقد الامتیاز عن غیره من العقود     
  خلال تطابق إرادتي المتعاقدین على إنشاء التزامات متبادلة أو منحصرة في جانب واحد.

ن تمتع بخصائص أفردته عن غیره من العقود إلا أنه لا یعلو أن یكون مجرد      فعقد الامتیاز وإ
وعلى هذا  (1)ة من الأركان تحت طائلة البطلانمجموع إبرامهاعلاقة قانونیة بین طرفین ویستلزم 

 (الفرعفي  الأساسیةثم نتطرق إلى أركانه  (الفرع الأول)سنتناول أطراف عقد الامتیاز  الأساس
  الثاني)

  الفرع الأول: أطراف عقد الامتیاز
إنما هو  إنفراديعقد الامتیاز رابطة أو علاقة تنشأ بتوافق إرادتین متطابقتین فهو لیس تصرف    

والمستفید من الامتیاز إلاّ أنّ القانون هو الذي  للامتیازعلاقة ثنائیة بین طرفي الإدارة المانحة 
  یحدد الأطراف تبع لأهمیة وخطورة المرفق العام الذي ینظمه.

:   مانحة الامتیاز الإدارة أولاً
یأخذ واصفة مانح الامتیاز لأنّ المرافق العامة مرتبطة  أنوحدهم أشخاص القانون العام یمكنهم    

مباشرة أو عن طریق  فیدیرانهابهم وهم أصحاب الاختصاص في تحدید طریقه إدارة المرافق العامة 
  .(2)مؤسسة عامة أو یعهد بإدارتها إلى شخص طبیعي أو معنوي

(دولة، الامتیاز: الشخص العمومي فهو السلطة الإداریة العمومیة مانحة  الإدارةوتعتبر      
  (3)جماعة محلیة، مؤسسة عمومیة)

  

                                                             
  .282علي حظار شنطاوي، مرجع سابق، ص  -(1)
مكملة لمتطلبات نیل شھادة ماستر في قلیل حسناء، المرفق العام بین ضرورة التحدیث وتحدیات الواقع القانوني الجدید، مذكرة  -(2)

  .86، ص 2015- 2014الحقوق تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .168ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص  -(3) 
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  ثانیا: صاحب الامتیاز
قد یكون شخص خاص أو عام، ویجب علیه إستفاء شرط الأهلیة وفقا للقواعد القانونیة العامة،    

أو خاص عن طریق ممثله وشرط الاختصاص لإبرام العقد سواء شخص طبیعي أو معنوي عام 
  القانوني أو الشخص المفوض.

إنّ عقد الامتیاز یبرم في الغالب مع أشخاص القانون الخاص سواء كان طبیعیا أو معنویا،    
وفي القرن التاسع بدأ تفویض الإدارة وتشغیل المرافق العامة الاقتصادیة المهمة إلى شركات 

  (1)هرباء والغاز...خاصة كالسكك الحدیدیة وتوزیع المیاه والك
، المتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة 94/842-03وفي هذا الإطار نجد التعلیمة رقم    

الجنسیة الجزائریة في المستفید من الامتیاز وهذا یعني أنها فتحت المجال أمام  وتأجیرها، لم تشرط
خوف الذي كان سیرد تدخل وتراجع للتجانب، وهذا دلیل على أن هناك تفتح المواطنین والأ

  .(2)الخواص في تسییر المرافق العمومیة وخاصة الجانب منهم
  الفرع الثاني: أركان عقد الامتیاز

من توافق إرادتین السلطة مانحة الامتیاز والملتزم (صاحب الامتیاز)  الإداريینشأ عقد الامتیاز    
دارة واستغلال مرفق معین یفترض قیامه والقبول، الذي ینصب على ا الإیجابمن خلال تبادل 

  على سبب معلوم ومشروع، والرضائیة كافیة لتكوین العقود كمبدأ عام وأصیل.
  یلي: وهذا ما سنتناوله في ما

:   لرضاا ركن أولاً
:" یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان من القانون المدني الجزائري على أنه 59ت المادة نص   

  .(3)التعبیر عن إرادتهما المتطابقان دون الإخلال بالنصوص القانونیة"
                                                             

  .87قلیل حسناء، مرجع سابق، ص  -(1)
المتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرھا، مذكرة  3/284-94بن مبارك راضیة، التعلیق على التعلیمة رقم  -(2)

  .42، ص 2001-2000ماجستیر، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
، الصادر بتاریخ 78، المتضمن القانون المدني، ج ر، عدد 1975سبتمبر  19، المؤرخ في 58-75من الأمر  59المادة  -(3)

 26الصادر بتاریخ  44، ج.ر.عدد 2005جوان  20المؤرخ في -10-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1975بر سبتم 30
  .19، ص 2005جوان 
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وقبول مع الإدارة المتعاقدة معها فذلك جوهر  إیجاببحیث لا یكون ثمة عقد إلاّ إذا تلقى    
  وحدها. الإدارةعن طریق القرائن القانونیة التي تصدر عن  الإدارةالرابطة التي یمیزها عن تصرف 

ویملك المتعاقد مع الإدارة سلطة القبول الذي یفهم منه المشاركة في تحدید شروط العقد التي     
والمبادرة الرئیسیة في هذا التكون  الإدارةروط التي حددتها تتجلى من خلال تفاعله الخاص مع الش

  .(1)تتجسد في حاجیات المرفق العام
عقد الامتیاز عن طریق التراضي للمدیر الولائي لأملاك  إبراممنح المشرع الجزائري اختصاص    

تیاز على "یتم إعداد العقد العقاري المتضمن منح الام :على أنه 19 الدولة وهذا عملاً بالمادة
  .(2)القطعة الأرضیة للمستفدین من طرف مدیر أملاك الدولة بموجب قرار تفویض المالیة"

  المحل ركن ثانیا:
من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتیاز بالتراضي بعنوان أصل  13یعرف المحل في المادة    

  .(3)بموجب...الخ""القطعة الأرضیة ملك للدولة  :الملكیة على أنه
ا المحل بالنسبة لصاحب الامتیاز یتمثل في إنجاز مشروع على مرفقا قابلا للتفویض، حیث      أمّ

لا یجوز مثلا تفویض المرافق التي تثیر امتیازات السلطة العامة نفسها كما هو الحال بالنسبة 
  لمرافق البولیس.

ذلك أنّ صاحب الامتیاز شخص یسعى إلى  وعادة ما یكون محل عقد الامتیاز مرفقا اقتصادیا   
  .(4)تحقیق الربح وهو المعیار المحرك للقطاع الخاص

  
  

                                                             
، ص 2005مھند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري ( دراسة مقارنة)، منشورات الحلي الحقوقیة، بیروت،  -(1) 

935.  
            الدولة الموجھة لانجاز التابعة لأملاك  الأراضيمنح امتیاز على  فیات، یحدد شروط وكی09/152التنفیذي رقم المرسوم  -(2) 

  .10، ص 27، الجریدة الرسمیة، العدد  مشاریع
  .16المرجع نفسھ، ص  –(3) 
  .89بق، ص قلیل حسناء، المرفق العام بین ضرورة التحدیث وتحدیات الواقع الجدید، مرجع سا-(4) 
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   السبب ركن ثالثا:
ف الأستاذ عبد الرزاق السنهوري السبب على أنه" الغرض المباشر الذي یقصد الملتزم   عرّ

" ففي عقد امتیاز المرافق العامة دافع الإدارة مانحة الالتزام لتعاقد هو التزامهالوصول إلیه من وراء 
شباعتوفیر خدمات    .(1)حاجات عامة للجمهور وفي حین دافع الملتزم هو تحقیق الربح وإ

، الإداریةیجمع الفقه على ضرورة توافر السبب كركن في العقود  الإداريتعریف السبب في العقد -
وأن الأفعال المدنیة التي تحكم الموضوع في هذا المجال مع مراعاة ما یتعلق بطبیعة العلاقات 

  .(2)على المصادر المدنیة بالإحالةوهنا نكتفي في أحكام ركن السبب  الإداریة
  .مع شخص دون سبب الإدارةومن النادر أن تتعاقد 

  الشكلیة ركن رابعا:
، لأنه من العسیر تصور عقد الامتیاز دون الإداریةعقود الامتیاز تفرض الشكل الكتابي للعقود   

وثیقة مكتوبة تحدد حقوق وواجبات الملتزم إذا من العسیر تصور عقد الامتیاز دون وثیقة كتابیة 
  وواجبات الملتزم وكیفیة تصفیة الامتیاز.تحدد حقوق 

الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي  03-10من القانون رقم  08نصت المادة    
الإعداد والتسجیل والإشهار العقاري لعقد الامتیاز  إجراءاتتعفي "التابعة لأملاك الدولة على أنه 

  .(3)من جمیع المصاریف"
أنّ عقد الامتیاز من العقود المكتوبة تخضع  نستنتج أنمن خلال نص هذه المادة یمكن    

  الإشهار والتسجیل. لإجراءات
  
  

                                                             
، الجزء السابع، المجلد الأول، الإسكندریةأحمد عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، منشأة المعارف  -(1) 

  .284، ص 2004
  .78محمد سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص  -(2) 
م  08المادة  -(3)  ات  03-10من القانون رق ذي یحدد شروط وكیفی ة، مرجع ال ة للأملاك الخاصة للدول استغلال الأراضي التابع

  .05سابق، ص 
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  المطلب الثالث: تطبیقات عقد الامتیاز في التشریع الجزائري
یعتبر عقد الامتیاز المرافق العمومیة من أهم النماذج المعروفة في إطار تفویض المرفق العام،    
ا، فقد أضحى هذا الأسلوب الأكثر استعمالاً على مستوى كافة المجالات وأ (النقل كثرها انتشارً

  ...الخ.(1)الاتصالات السلكیة واللاسلكیةلبري، الجوي، الموانئ، المطارات،المیاه،العمومي سواء ا
 الجزائري على المستوى المحلي (الفرع الأول)ولهذا سنتناول تطبیقات عقد الامتیاز في التشریع    

  وعلى المستوى الوطني (الفرع الثاني).
  الفرع الأول: تطبیق عقد الامتیاز على المستوى المحلي (دراسة نموذج مرفق المیاه)

ز بقیمة اجتماعی     انعكسة واقتصادیة في آن واحد، یعتبر الماء عنصر جوي وهام لكونه یتمیّ
ذلك على وزن مرفق المیاه، بحیث یعد أثقل من المرافق العامة، وذلك على غرار المرافق 

  (2)الأخرى كالكهرباء، الغاز، النقل... الإستراتیجیة
جراءاتمرفق المیاه غیاب نص خاص ینظم كیفیة  امتیازیلاحظ في عقد - منح الامتیاز الخدمة  وإ

صاحب الامتیاز، إلا ما تم النص علیه  اختیارالعمومیة للمیاه، وتحدید المعاییر التي یتم وفقها 
  .(3) الوصائیةفیما یخص منح الامتیاز الذي یكون عن طریق قرار صادر عن السلطة 

) ومدى ولدراسة ذا العنصر یجب التطرق إلى النظام القانوني لعقد الامتیاز مرفق     المیاه (أولاً
  ملائمة عقد الامتیاز وطریقة لتسییر مرفق المیاه (ثانیا).

: النظام القانوني لعقد الامتیاز مرفق المیاه   أولاً
 ز و هيللامتیااختیار صاحب الامتیاز: نشأة الامتیاز هي نقطة الانطلاق لبناء نظام قانوني -1

الامتیاز العقلاني والأحسن لصاحب الامتیاز، أهم وأخطر مرحلة حیث أنّ التسییر الفعال یبدأ ب

                                                             
  .46إیدیر نصیرة، إغروقن وھیبة، استحداث طرق جدیدة لتسییر المرافق العامة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص  -(1) 

ق  -(2) اه، مرف ة للمی وال، الجزائری الي ن تیربوھ ھادة الماجس ل ش ذكرة لنی ام، م رع ا ،ع وق ف ة الحق ة، كلی ات الحالی ة والمؤسس لدول
  .11، ص 2009-2008جامعة الجزائر، 

  .48نفس المرجع السابق، ص  -(3) 
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العمومیة (استدراج ر المتعاقد یتم عن طریق المناقصة وبذلك فإن أحسن السبل لاختیا
  .(1)العروض)

بعد اختیار المتعاقد مع الإدارة سواء عن طریق المنافسة أو عن طریق التراضي  منح الامتیاز:-2
  حرة في ذلك) أي بدون منافسة. الإدارة(
نجد أن المشرع لم یذكر الكیفیات التي یتم بها  السالف الذكر، 12-05بالعودة إلى قانون المیاه    

 3/842-94منح الامتیاز تسییر مرفق المیاه من طرف البلدیات، لكن بالعودة إلى التعلیمة رقم 
ا، نجد أنها نصت على أن منح المرافق العامة المتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیره

  .(2)المحلیة بما فیها مرفق المیاه، یكون بموجب مداولة صادرة عن المجلس الشعبي البلدي
  : مدى ملائمة عقد الامتیاز كطریقة لتسییر مرفق المیاهثانیا
من خلال ما سبق، یظهر جلیا أن المشرع قد كرس فعلا عقد الامتیاز بمختلف جوانبه، بعدما    

كان غیر واضح معالم حیث استعمل كوسیلة لتأطیر العلاقة بین الدولة والمؤسسات المائیة، دون 
ودفتر الشروط  2005لكن مع صدور قانون المیاه سنة  (3)یكون وسیلة قانونیة لتسییر المرفق أن
نموذجي للتسییر بامتیاز للخدمة العمومیة للمیاه، فهو یكتسي بذلك طابع ممیز نتیجة تمتعه ال

  .ببعض الخصوصیات"
  الفرع الثاني: تطبیق عقد الامتیاز على المستوى الوطني (نموذج مرفق النقل الجوي)

بحیث یلعب قطاع النقل الجوي دورا مهما خاصة في تطور المجال الاقتصادي والاجتماعي،     
یساهم في توسیع شبكة النقل والوصول غلى مناطق نائیة وصعبة المسالك مقارنة مع وسائل النقل 

ت التشریعات أحكامه بقانون خاص وخصوصیة قطاع النقل الجوي، نظم لأهمیةونظرا  .الأخرى
  . (4)به وهو القانون الجوي، أو كما أطلق علیه المشرع الجزائري اسم قانون الطیران المدني

                                                             
  .186ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص  -(1) 
  48ایدیر نصیرة، إغروقن وھیبة، استحداث طرق جدیدة لتسییر المرافق العامة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -(2) 

أوكال حسین، المرفق العام للمیاه في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات  -(3)
  .119، ص 2010العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر" بن یوسف بن خدة"، 

  .51مرجع سابق، ص  ،لشلق رزیقة -(4) 
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)الصدد تحریر مجال الطیران المدني عن طریق عقود الامتی نتناول في هذا     ثم القواعد  از (أولاً
ا).التي تحكم شروط الحصول على الامتیاز لاستغلال خدمات النقل    الجوي (ثانیً

: تحریر مجال الطیران المدني، عن طریق عقد الامتیاز   أولاً
وهذا راجع لتكفل شركة الخطوط الجویة خلال سنوات عرف قطاع النقل الجوي عدة مشاكل،    

ا أثر على مردودیتها المالیة (سنة  عدیدة وحدها بمهام النقل الجوي بسبب الوضعیة الأمنیة ممّ
  .(1)، شركة عمومیة اقتصادیة)1997

-98غایة صدور القانون  طوط الجویة الجزائریة عدة مشاكل إلىونجم عن احتكار شركة الخ    
  یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني.الذي  (2)06
  یمنح امتیازات في قطاع الطیران المدني: 06- 98تكریس القانون  -ثانیا
لیضع حد لاحتكار شركة الخطوط الجویة الجزائریة ومؤسسة تسییر المصالح  جاء هذا القانون    

  المطاریة لنشاط النقل الجوي وتسییر المطارات.
من أنواع النشاطات  أقسامالسالف الذكر نجد انه نظم ثلاث  06-98ومن خلال هذا القانون    

  النقل الجوي وهي:
  ئرات:البناء الطیراني والرقابة التقنیة وصیانة الطا  -أ
 یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدنيالذي  06-68من قانون  35/2وذلك في المادة     

الطائرة تختص الدولة بتقدیمها وتسهر على تلحق صیانة  أوأي بناء  أنمن خلال المادة یتضح 
یتم ذلك وفقا للمقاییس التقنیة الدولیة، وعلیه فإن المشرع لم یفتح هذا المجال لمنح امتیازات  أن

  .(3)للخواص لاستقلاله إنما ترك الأمر للدولة
  

                                                             
  .225ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص  -(1)
م (ا -(2) انون رق ي 06-98لق ؤرخ ف و  27) م دد 1998یونی دني، ج ر ع الطیران الم ة ب د العام دد القواع ي  4، یح  28صادرة ف

  .1998یونیو 
د      مطار  -(3) ة، خاصة بع دني من المنظمات الإرھابی ران الم ة نتیجة استھداف قطاع الطی ى أسباب أمنی یعود ھذا الاحتكار إل

  .1994دیسمبر  26طائرة تابعة للخطوط جویة فرنسیة في ھواري بومدین واختطاف 
  
  



 الأسالیب القانونیة لتفویضات المرفق العام في الجزائر             الفصل الثاني                         
 

45 
 

  المطارات والمحطات الجویة ومحطات الطوافات:- ب
 أنتقوم الدولة بانجاز المطارات وتشغیلها ویمكن  " 06-98من القانون  08تنص المادة     

تكون محل الامتیاز یمنح أشخاص طبیعة من جنسیة جزائریة أو أشخاص اعتباریة خاضعین 
  .(1)للقانون الجزائري"

یحق للأشخاص الطبیعیین والأشخاص الاعتباریین  98/06من القانون  "43"حسب المادة     
طار أو محطة طوافات مفتوحة للملاحة الجویة العمومیة عن استغلال محطة جویة أو م او انجاز

  طریق الامتیاز.
  نشاط الخدمة الجویة والامتیاز: -ج

الخاص وهذا  للاستثماروقد فتح هذا المجال  06- 68تناولها الفصل السابع من القانون     
الذي یحدد شروط  2000/43بزیادة الطلب على استغلالها، خاصة بصدور المرسوم التنفیذي 

الاستغلال الخدمات الجویة، وكیفیاته، خاصة وأن عدة شركات بدأت في الاستغلال الخدمات 
  الجویة وهي:

یر "خلیفة ل إیر، ستار  الدولیة، طاسیلي للطیران، اكسبریسلطیران،أنتینیا للطیران، ایكوإ
  للطیران...الخ

عن طریق الامتیاز لا یعني تحلي الدولة عن سلطتها في تسییر  للاستغلالإن فتح المجال -
على أن امن الملاحة الجویة تتولاه  06-98من القانون  7و 6المرفق العام، حیث تنص المادة 

  .(2)یة لرقابة الدولةالدولة وهو راجع لسیادتها في مجالها الجوي، كما تخضع كل الخدمات الجو 
یكون استغلال خدمة النقل الجوي العمومي أیضا محل الامتیاز  أن" یمكن 10وتنص المادة    

یمنح لفائدة الأشخاص الطبیعیین من ذوي الجنسیة الجزائریة والأشخاص الاعتباریین الخاضعین 
  للقانون الجزائري".

  

                                                             
  .سالف الذكر ،الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني ،06-98أمر قانون  -(1) 
  .228-227ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص  -(2) 
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  المبحث الثاني: أسالیب التفویض
  عقد التسییر)-الإیجارعقد -(عقد البوت

ؤدي حتما إلى اختلاف أسالیب تسییرها، حیث أن كل نوع من المرافق إن تعدد المرافق العامة ی    
تناسبه طریقة تسییر تتفق مع طبیعة الخدمة التي تقدمها لتناسب الأنواع الأخرى، وفي هذا الصدد 
توجد مجموعة من العقود المتفق على اعتبارها من عقود تفویض المرفق العام والمتمثلة في عقد 

  .(مطلب ثالث)وعقد التسییر  (مطلب ثاني) الإیجارد عق (مطلب أول)،البوت 
 )BOT عقد البوت( عقدا لبناء،التشغیل، التحویلالمطلب الأول: 

المرفق العام تهدف  لإدارةالتشغیل، التحویل و یعتبر طریقة جدیدة هو عقد البناء، عقد البوت    
أصبح لعقد البوت صفة دولیة  إلي القطاع الخاص حیثمشاریع ضخمة تعهد بها الحكومة  لإنشاء

خاصة في مجالات الاستثمار البترولي والطرق السریعة والماء والكهرباء  ،تماشیا مع العولمة
، الأسالیبالسلكیة واللاسلكیة، وما تحتاجه من تطور علمي وتكنولوجي وتطویر  والاتصالات

للوصول وبدون شك للجودة المرجوة وتماشیا مع الوعي الاجتماعي.ومن هذا المنطلق سنتناول 
  (الفرع الثاني).ثم أشكال عقود البوت في ) الأول(الفرع مفهوم عقد البوت في 

  )BOT البوت التشغیل،التحویل(البناء، : مفهوم عقدالأولالفرع 
  أولا: تعریف عقد البوت

بها الدولة إلى إحدى الشركات تعهد حدیث، یستهدف القیام بمشاریع ضخمة  عقد إداري هو   
للقیام بإنشاء مرفق عام وتشغیله لحسابها الخاص، مدة من الزمن على أن تلتزم  والأجنبیةالوطنیة 

  .(1)بنقل ملكیته إلى الدولة أو الهیئة العامة، بعد انقضاء المدة المتفق علیها
) كغیره من الوسائل الأخرى مستخدمه في تحقیق المرافق العامة لا BOTإن نظام البوت (    

وهذا أمر طبیعي لأن مهمة تحقیق المرافق العامة بحسب الظروف السائدة یرتبط بتعریف موحد 
  .(2)في الدولة، فالبوت لیس اصطلاح قانوني، ولیس له تعریف قانوني محدد

                                                             
  .142ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص  -(1) 
  .473ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص  -(2) 
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المرافق العامة، ) هو طریقة أخرى لامتیاز BOT(ستاذ محمد بوسماح تعریفا لعقد یقدم الأكما     
والذي یعد نظاما نوعیا یتمثل في     لمؤسسة خاصة  معروفة خاصة في الدول الأنجلوسكسونیة

رجاعه مجانا للسلطة التي أبرمت العقد   .(1)بناء واستغلال وتجهیز مرفق عام، خلال فترة محددة وإ
  ثانیا: أسباب اللجوء إلى عقود البوت
  لقد تم اللجوء إلى عقود البوت بسبب:

  وتجنب القروض الداخلیة والخارجیة.تخفیض الضغط على المیزانیة العامة للدولة، -
  بأقل التكالیف. وأساسیةتنفیذ واستغلال مرافق عامة ضخمة -
دخالها غلى القطاع العام.-   الحصول على التكنولوجیا جدیدة وإ
  العمومیة وترقیة نوعیة الخدمة العمومیة.التنمیة مشاركة القطاع الخاص ایجابیا في -
  .(2)للمرافق العمومیة، والحاجة غلى التجدید وخلق الجدیدالحاجة إلى صیانة البنى التحتیة -

  ثالثا: موقف المشرع الجزائري من عقود البوت
ذا كانت الجزائر لم تعرف في قوانینها تسمیة (بوت) فإنه بالرجوع قانون المیاه رقم      05/12وإ

 منه 17صیغة من صیغ هذا العقدّ، وذلك في نص المادة  نستشف،2005أوت  04المؤرخ في 
والتي جاء فیها تحدید لمكونات الأملاك العمومیة الاصطناعیة للمیاه على أنه "تخضع كذلك 
للأملاك العمومیة، للمیاه المنشآت والهیاكل التي تعتبر ملكا یرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد 

خاضعا للقانون العام  ستغلال مبرم مع شخص طبیعي أو معنويالامتیاز أو تفویض الانجاز والا
  أو القانون الخاص.

تضمنة في تنفیذ عقود البوت فر جمیع العملیات أو المراحل الموباستقراء نص المادة نلاحظ تو    
وهي الانجاز أو البناء والاستغلال وبعدها رجوع المنشآت إلى أملاك الدولة بعد نفاذ عقد الامتیاز 

  التفویض.أو 

                                                             
ون، -فرع الدولة والمؤسسات العمومیة-محمد بوسماح، محاضرات في المؤسسات العمومیة ألقیت على طلبة الماجستیر -(1) بن عكن

2006/2007.  
  .148ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص  -(2)
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نستشف مما جاء أعلاه أن المشرع الجزائري أورد المراحل المتضمنة في عقود البوت وهي: 
  .(1)الانجاز والاستقلال، ثم إعادة المشروع للدولة

  الفرع الثاني: أشكال عقود البوت
  لا توجد عقود البوت في شكل واحد بل تتعدد حسب العلاقة التعاقدیة لكل عقد.   

: الأشكال التعاقدیة المنصبة على مشاریع جدیدة تعتمد الدولة لإقامة مشاریع جدیدة على  أولاً
  یلي: العدید من الصیغ والأشكال في إطار تعاقدها بنظام البوت ومن هذه الصیغ نذكر ما

  عقود البناء والتشغیل والتملك ونقل الملكیة:-1
دارته     طول مدة العقد، ثم تحوله إلى  (استغلال وتسییر)تقوم الشركة الخاصة ببناء المرفق وإ

  .(2)أو الهیئة العمومیة الإدارة
  عقود البناء والتملك والتشغیل:-2

قامة مشروع وتملكه دون الالتزام ین الحكومة والطرف الخاص من أجل إهي عقود تبرم ب   
  .(3)حصص الملكیةبتحویله إلى الجهة الحكومیة المتعاقدة، لذلك ترحب به الدولة للملاك عن 

ویتعین على الدولة تفویض الملاك عن حصص الملكیة وفقا لتقییم أصول وخصوم المشروع    
  من رفضت تجدید العقد لهم.

  عقود التصمیم والبناء والتمویل والتشغیل:-3
 الأساسیةبموجب هذا النوع من العقود تتفق الدولة مع المستثمر على إقامة مشروع البنیة     

  .(4)العامة وفق الشروط الفنیة والتعلیمات التي تحددها له بواسطة أجهزتها الاستشاریة للمرافق
  
  
  

                                                             
  .95-94مرجع سابق، ص  ،لشلق، تفویض المرفق العام للخواصرزیقة  -(1) 
  .149سابق، ص ضریفي نادیة، مرجع  -(2) 
  .24، ص 2008، الإسكندریةعصام أحمد البھیجي، التحكم في عقود البوت، دار الجدیدة للنشر،  -(3) 
  .120لشلق رزیقة، مرجع سابق، ص -(4) 
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  التعاقدیة المنصبة على مشاریع قائمة الأشغال: ثانیا
عقود التحدیث والتملك والتشغیل والتحویل تتعهد الشركة الخاصة في هذا النوع من العقود -1

تكنولوجیا وفقا للمستویات العالمیة، وتتولى تشغیله لفترة معینة، ثم تعیده بتحدیث المشروع وتطویر 
  .(1)في نهایة الفترة إلى المالك دون مقابل

  والتجدید والتشغیل والتحویل الإیجارعقود -2
نعني به تستأجر شركة مرفقا عاما موجودا أصلا في الدولة أو الهیئة العمومیة ثم تجدیده    

  .(2)ستغله خلال مدة العقد ثم تعید ملكیته للدولة بعد نهایة العقدوتحدثه وتسییره وت
  الإیجارالمطلب الثاني:عقد 

یعتبر عقد إیجار المرافق العامة أحد أسالیب تسییر المرفق العام، وهو من بین العقود التي     
جراءاته وبهذا سنتناول تعریف عقد في الجزائر وذلك لبساطته وبساطة إعرفت انتشارا واسعا 

  (فرع ثاني).خصائصه (فرع أول)  الإیجار
  الإیجارالفرع الأول: تعریف عقد 

  .الإیجارسنحاول أن نقدم بعد التعاریف الفقهیة والتشریعیة الواردة لعقد 
:   التعریف الفقهي أولاً
أنه عقد بین شخص معنوي عام مع  الإیجارلقد تعددت التعاریف الفقهیة ومن بین تعاریف عقد    

ا أو خاصا لاستغلال مرفق عام لمدة محدودة مع استبعاد قیام المستأجر  شخص آخر یكون عامً
  .(3)المرفق استغلالباستثمارات ویتم دفع المقابل المالي عن طریق إتاوات یدفعها المنتفعون من 

من القانون الخاص أو عقد تكلف بموجبه الجماعات المحلیة شخص ("كما عرف أنه     
" ویعرف كذلك أنه الاتفاق القانون العام) مهمة تسییر مرفق عام، مع تحمله مخاطر التسییر

الذي یكلف بموجبه شخص عمومي (مؤجر) شخص آخر یسمى مستأجر استغلال مرفق عمومي 

                                                             
رع BOTسھیر حصایم، عقود البوت ( -(1)  ذكرة ماجستیر) ف ة، (م ة التحتی انون ) إطار استغلال القطاع الخاص في مشاریع البنی ق

  21، ص 2012 ،وزو حقوق، جامعة ملود معمري، تیزيالتعاون الدولي، كلیة ال
  .22سمیر حصایم، نفس المرجع، ص -(2) 
  .156-155ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص  -(3) 
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في المقابل لمدة مع تقدیم له المنشأة والأجهزة لتسییر واستغلال المرفق مستخدما عمال وأمواله، و 
یتقاضى المستأجر مقابل مالي محدد في العقد، یدفعه المنتفعین من المرفق في شكل إتاوات وذلك 
شرطا أن یدفع المستأجر مساهمة مالیة للشخص العمومي لاسترجاع مصاریف المنشآت والأجهزة 

  .(1)الأصلیة
  التعریف التشریعي ثانیا:

تعهد السلطة المفوضة  " الإیجار 210المادة  15/247في المرسوم  الإیجارلقد عرف عقد    
للمفوض له بتسییر مرفق عام وصیانته مقابل إتاوة سنویة یدفعها لها، ویتصرف المفوض له 

  ."حینئذ لحسابه وعلى مسؤولیته
تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام ویدفع أجر المفوض له من خلال تحصیل -

  .(2)وة من مستعملي المرفق العامالإتا
  54المتعلق بتفویض المرفق عام فقد جاء في المادة  199-18أما في المرسوم التنفیذي    
هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له تسییر وصیانة المرفق  الإیجار " 

مع تحمل كل المخاطر وتحت  هالعام مقابل إتاوة سنویة یدفعها لها ویتصرف المفوض له لحساب
  .(3)" رقابة خزینة من السلطة المفوضة

المخاطر ویبقى تحت وض له كل فجاءت بتحمیل الم 54المادة ان ومن خلال التعریف نقول    
  رقابة السلطة المفوضة.

  الإیجارالفرع الثاني: خصائص عقد 
  ما یلي: الإیجارمن خصائص عقد 

: مدة العقد   أولاً

                                                             
العلوم السیاسیة، بن بركان أسماء، حرفوش زھرة، تفویض المرافق العامة المحلیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق و -(1)

  . 21، ص 2011جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  سالف الذكر. ،المتعلق بالصفقات العمومیة،15/247مرسوم الرئاسي  -(2)
  المتعلق بتفویض لمرفق العام ،سالف الذكر.، 18/391مرسوم تنفیذي  -(3)
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تمدیدها مرة واحدة وأن لا سنة كحد أقصى ویمكن  15محددة في العقد ب  الإیجارتكون مدة    
من مرسوم التنفیذي  05و 04فقرة  54یتعدى ثلاث سنوات كحد أقصى، وهذا ما جاء في المادة 

تحدد مدة اتفاقیة تفویض المرفق عام في شكل  "المتعلق بتفویض المرفق العام  (1)18/199
  ) كحد أقصى.15ب خمس عشر سنة ( إیجار

 أساسویمكن تمدید هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة یطلب من السلطة المفوضة على    
تقریر معلل لإنجاز استثمارات مالیة غیر منصوص علیها في الاتفاقیة شریطة ألا تتعدى مدة 

  سنوات كحد أقصى". 3التمدید ثلاث 
  مصاریف المنشآت وأعمال الصیانة ثانیا:

قامة المنشآت لا تقع على المستأجر إنما تقع على المؤجر مصاریف إنجا الإیجارفي عقد     ز وإ
أما تكالیف الصیانة فهي تقع على المستأجر بحیث یقوم بالصیانة اللازمة وذلك لحسن سیر 

  .(2)المرفق العام
"...ویتصرف المفوض له لحسابه   (3)199-18من مرسوم تنفیذي  54حیث جاء في المادة     

  المخاطر وتحت رقابة جزئیة من السلطة المفوضة.مع تحمل كل 
الاستغلال وكذا مخاطر صناعیة  بإیراداتوقد تعترض المفوض له مخاطر تجاربه تتعلق    

  .تتعلق بأبعاد الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسییر المرفق العام"
  مسؤولیة المستأجر :ثالثا
المخاطر التي یمكن حدوثها عند استغلاله المرفق تقع على عاتق المستأجر مسؤولیة كافة   

"...مع تحمل كل المخاطر وتحت   (5)18/199من مرسوم  54وهذا ما جاء في المادة  .(4)العام
  رقابة جزئیة من السلطة المفوضة..."

                                                             
  .،سالف الذكرالمتعلق بتفویض المرفق العام ، 18/199مرسوم تنفیذي  -(1) 
  .23بن بركان أسماء، حرفوش زھرة، المرجع السابق، ص  -(2) 
  .سالف الذكر، 18/199مرسوم تنفیذي  -(3) 
  .23بن بركان أسماء، حرفوش زھرة، المرجع السابق، ص  -(4) 
  .سالف الذكر، 18/199مرسوم تنفیذي  -(5) 
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ا:    المستأجر أجرةرابعً
المرفق العام، ولا یحتفظ ون وهي متعلقة مباشرة باستغلال ي عبارة عن إتاوات یدفعها المرتفقه  

بها لنفسه بكاملها إنما یدفع للمؤجر مقابل مالي ناشئ عن استغلال المرفق، وهذا المقابل عبارة 
  .(1)عن رسوم مخصصة لتغطیة نفقات الإدارة

  "...مقابل إتاوة سنویة یدفعها لها...".  (2)18/199مرسوم  54وهذا ما جاء في المادة 
  التسییرالمطلب الثالث: عقد 

  (فرع ثاني)وخصائص عقد التسییر  (فرع أول)سنتطرق في عقد التسییر إلى تعریف التسییر    
  الفرع الأول: تعریف عقد التسییر

)یجب التعرض للتعریف الفقهي  لتعریف عقد التسییر     (ثانیا).والتعریف التشریعي  (أولاً
:   التعریف الفقهي أولاً
تعتبر التعاریف الفقهیة وكیلة في تعریف عقد التسییر وذلك راجع إلى حداثة العقد ونجد من    

التي تمحورت دراسته لعقد التسییر في  philipe Merleأهمها تلك التي قام بها الفقیه الفرنسي 
 م واستغلال الفنادق المملوكة لهافي الشركات الأمریكیة المتخصصة في مجال تنظی 1975سنة 

" هو ذلك العقد الذي یبرم بین الشركة الفرنسیة (شركة فق لذلك یمكن تعریف عقد التسییر بأنهوو 
مساهمة)ومجموعة أجنبیة متخصصة في تنظیم واستغلال الفنادق عبر العالم ویكون الهدف هو 
ا في  استغلال الفندق وتعتبر المجموعة الأجنبیة مدیر مسیر عام أو استغلال المؤسسة عضوً

  .الأجنبیة المؤسسة
العقد الذي تبرمه هیئة عمومیة مع شخص من القانون العام " ویعرف عقد التسییر على أنه    

مقابل الحصول على مبلغ مالي یقدر  العمومیة أو القانون الخاص، یتصرف لحساب الهیئة
بموجبه  ولف أیضا بأنه " العقد الذي یخاستناد إلى أعباء استغلال المرفق، كما عر جزافیا 

شخص معنوي عام تسییر مرفق عام لشخص آخر یسمى المسیر والذي یتصرف لحساب 
                                                             

  .23السابق، ص بن بركان أسماء، حرفوش زھرة، المرجع  -(1) 
  .المتعلق بتفویض المرفق العام،سالف الذكر، 18/199مرسوم تنفیذي  -(2) 
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الشخص المعنوي، مقابل الحصول على المسیر والذي یتصرف لحساب الشخص المعنوي، 
  .(1)مقابل الحصول على مبلغ مالي یقدر جغرافیا استنادا إلى أعباء استغلال المرفق"

برم بین هیئة عمومیة وشخص من القانون الخاص هدفه ضمان وبهذا فعقد التسییر هو عقد م   
سیر المرفق وعدم تحمل أعباء البناء والتجهیز، بل هو مجرد مسیر بسیط للمرفق، لا یتحمل أرباح 

  .(2)وخسائر تسییر المرفق العام
  : التعریف التشریعيثانیا
ضمن الباب التاسع الذي  (3)وذلك 01-89لقد نظم المشرع عقد التسییر بموجب القانون رقم    

:" عقد التسییر هو كما یلي 01وجاء تعریف في المادة  "العقود الواردة على العمل"یحمل عنوان 
العقد الذي یلتزم بموجبه متعامل یتمتع بشهرة معترف بما یسمى مسیرا إزاء مؤسسة عمومیة 

ولحسابها مقابل  باسمهااقتصادیة أو شركة مختلطة الاقتصاد، بتسییر كل أملاكها أو بعضها 
فیضفي علیها علامته حسب مقاییسه ومعاییره ویجعلها تستفید من شبكاته الخاصة  أجر

  بالترویج والبیع".
یتعلق بتنظیم الصفقات  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  210/3ولقد عرفته المادة    

:" تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر أو العمومیة وتفویضات المرفق العام على أنه
بتسییر وصیانة المرفق العام ویستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي 

  .(4)"بإرادتهتمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ 
التسییر هو الشكل الذي تعهد  " (5)56فقد عرفته المادة  18/199أما المرسوم التنفیذي    
من خلاله للمفوض له تسییر المرفق العام أو تسییره وصیانته، بدون أي  سلطة المفوضةال

  خطر یتحمله المفوض له.

                                                             
  .26بن بركان أسماء، حرفوش زھرة، المرجع السابق، ص  -(1) 

  .159ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص  -(2)
م  -(3) انون رق ي 01-89ق ؤرخ ف ري  7، م الأمر 1989فیف تمم  ب ي 75/58، م ؤرخ ف بتمبر  26، م انون 1975س ، یتضمن الق

  .1989فیفري  08صادر في 6المدني،ج،ر،ج،ج عدد 
  .،سالف الذكرالمتعلق بالصفقات العمومیة،  247-15مرسوم رئاسي رقم  -(4)
  .المتعلق بتفویض المرفق العام،سالف الذكر، 18/199مرسوم تنفیذي  –(5)
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یستغل المفوض له المرفق عام بحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام    
  ورقابته الكلیة..." بإدارتهوتحتفظ 

  الفرع الثاني: خصائص عقد التسییر
  سنتعرض في خصائص عقد التسییر إلى الخصائص التالیة:

:   :عقد التسییر یحقق تحویل السلطة أولاً
فإن المسیر یمارس نفس الوظائف الممنوحة للمدیر  حیث جاء  في المادة  الإطاروفي هذا    
تعهد السلطة المفوضة من خلال عقد التسییر للمفوض  18/199من المرسوم التنفیذي  (1)56

  یره وصیانته.یله تسییر المرفق عام أو تس
سعة لتسییر : عقد التسییر یمنح المسیر صلاحیات واحظر التفویضات العامة للسلطات ثانیا:

ورقابة استغلال الوحدة الاقتصادیة یبرم العقد یفاوض یوظف...الخ والمطلوب منه تسییر الوحدة 
المستقلة، ویعد باطلا أي إجراء یتخذه المسیر غیر منصوص علیه في عقد التسییر وفي حالة 

  تستبدل ذلك المسیر بمسیر آخر. الإدارةالعجز فإن 
في عقد التسییر یتمتع المسیر  ر والمسؤولیة:یالفصل بین سلطة التسیعقد التسییر یحقق -ثالثا

الشركة المالكة رغم تجریدها من الصلاحیات غیر  أنبالسلطة دون تحمل أي مسؤولیة بینما نجد 
 أنها تتعرض للمسؤولیة عن الأخطار المرتبطة بالتسییر والاستغلال.

 
 

   
 
 

                                                             
  سالف الذكر.، المتعلق بتفویض المرفق العام 18/199مرسوم التنفیذي  - ) 1(
  
  
  
  



 الأسالیب القانونیة لتفویضات المرفق العام في الجزائر             الفصل الثاني                         
 

55 
 

 
 

  خلاصة 
الأربعة والتي تتمثل العام في الجزائر فقد اعتمد علي النماذج خلال تطبیقات تفویضات المرفق من 
 52ي المادة ف 18/199,البوت ,التسییر وهذا ما نظمه مرسوم التنفیذي  الإیجار ,الامتیاز في

,الوكالة المحفزة  الإیجارالامتیاز,  أشكال أربعةتفویض المرفق العام یاخد  أنوالتي اعتبرت 
ومن خلال النصوص القانونیة التي  56 55 54 53في المواد  الأشكال,التسییر. وقد نظمت هذه 

من و ما تملكه من امتیازات یجعلها في مركز اقوي  فالإدارةالمواقف الفقهیة  وكذلكتناولناها 
الدقیق بین المصلحة العامة المتعاقد معها,فلبحث علي المساواة في العقد الإداري یقوم علي التوازن 

التي یمثلها مانح التفویض و المصلحة الخاصة التي یمثلها صاحب التفویض و قد نضم المرسوم 
أشكال تفویض المرفق العام وقد حددت المفاهیم و مسؤولیة الأطراف و مدة  18/199التنفیذي 

  الاتفاقیات.
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 خاتمة:
ي إشباع الحاجات  ا ف ؤدي دورا ھام للمرافق العامة مكانة ھامة في القانون الإداري ،كونھا ت

ار  العامة للمجتمع و عن طریقھا تتمكن السلطة العامة من تحقیق المنفعة لصالح العام ویمكن اعتب

انوني  ا إطار ق ي تشكل أیض ة و ھ ق العام ن طرق إدارة المراف ة م ام طریق ق الع ویض المرف تف

  .قود التي تتولي إدارة المرافق العامة الاقتصادیة للع

بعض   ام عدة صور ال ق الع ویض المرف انون الخاص ،ویتضمن تف لا سیما من قبل أشخاص الق

بعض لعام و المرفق ا إیجارمنھا عقود مسماة كعقود الامتیاز للمرفق العام و  ر  الآخرال ود غی عق

  .یض المرفق العام قوم علیھا تفوالأسس التي یمسماة تتحقق فیھا 

عرف المرفق العام أزمة حـادة بسـبب عجـز التسـییر المباشـر والتسـییر عـن طریـق المؤسسـة وقد    
ممـا فـرض علـى  ره والتخلي عـن التسـییر الكلاسـیكيالعمومیة، مما استدعى البحث عن بدائل لتسیی

عــة المرفــق العــام الدولــة إمــا التخلــي كلیــا عــن المرفــق العــام عــن طریــق الخوصصــة وبــذلك یفقــد طبی
تقـوم الدولـة بتفـویض المرفـق العـام للخـواص عـن  إمـا أن والهدف العام ویصـبح مجـرد نشـاط خـاص

مــن خــلال ظهــور مفهــوم جدیــد فــي التعاقــد الإداري وهــو الشــراكة بــین القطــاع العــام  ،طریــق العقــود
  .والخاص

ــا مــن خــلال تــدخل التشــریعات لتكریســها و     بینهــا المشــرع الجزائــري وهــذا مــن  مــن مــا ظهــر جلی
اه، خلال مختلف القوانین المنظمة للمرافق العمومیة والمتمثلة فـي قـانون البلدیـة والولایـة وقـانون المیـ

ــد المتعلــق بتنظــیم تفویضــات المرفــق  وقــانون الصــفقات العمومیــة إلــى غایــة صــدور المرســوم الجدی
العام، وكل هذه القوانین تضمنت تسـییر المرافـق العمومیـة مـن حیـث الإبقـاء علـى التسـییر التقلیـدي 

رة تفـویض المسمى التسییر المباشر للدولة أو الهیئات المحلیـة للمرافـق العمومیـة ثـم الـنص علـى فكـ
  المرفق العام.
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فالمشــرع الجزائــري قــد اســتقبل هــذا المفهــوم بموجــب أحكــام خاصــة دون أن یعطــي التفصــیلات     
الكثیرة عنه، و من بین النصوص التي جـاء بهـا المشـرع الجزائـر إصـدار المرسـوم التنفیـذي الأخیـر 

والذي جاء بعد عدة قوانین فـي  المتعلق بتنظیم وتحدید كیفیات تفویض المرفق العام 199-18رقم 
  .هذا المجال

عن استخدام تفویض المرفق العـام فـي القـانون الجزائـري، هـو  و ما لاحظناه من خلال هذه الدراسة
استقبال مفهوم التفویض للمرافق العمومیة بصفة صریحة ولو أن ذلـك جـاء بصـفة متـأخرة بالمقارنـة 

  لمغرب.مع التجارب لبعض البلدان على غرار فرنسا وا
لكــن المشـــكل الكبیـــر الـــذي قـــد یتعـــرض تفـــویض المرافـــق العامـــة فـــي الجزائـــر هـــو مـــن الناحیـــة     

  العملیة، وهذا لسببین:
غیاب القطاع الخاص الحقیق الذي یتدخل لمساعدة الحاجات المحلیة في تحسین أدائها للمرفـق -1

طـــاع الخــاص خاصــة المؤسســـات العــام فبــالرغم مـــن التفــتح الاقتصــادي للدولـــة الجزائریــة فیبقــى الق
  الاقتصادیة الجزائریة بعید كل البعد عن تقدیم أجور الخدمات التي ینتظرها المواطنین.

مـدى اســتعداد المــواطنین للتعامــل مــع الخــواص التــي ســتفوض لهــم المرافــق العمومیــة، فــالمواطن -2
  الجزائري تعود التعامل مع السلطات العامة مباشرة دون وساطة.

 المســتنفدینثــم للمــواطنین ثانیــا باعتبــارهم التفــویض أولا  مــن تكثیــف النشــر والإشــهار لآلیــةلــذا لابــد 
  .ر من تفویض المرفق العاملأكثا

ا  ارتأیناومن خلال ما سبق  ي من خلالھ دیم بعض الاقتراحات و الت ق  إلي ستؤديتق التطبی

  كالتالي:الفعلي لتفویض المرفق العام للخواص وھي 

 إلزامیة أكثرطابع  تي تنص علي تفویض المرفق العام لإعطائھالنظر في القوانین ال إعادة -

  .ھناك بعض الثغرات یجب سدھا  أن إلا الأخیرمرسوم التنفیذي  رغم صدور

ب  إدارة إخضاع - ف الجوان ق بمختل ة شاملة تتعل ةالمرفق العامة لرقاب ة و  الإداری و المالی

 .الدولة الرقابیة لاسیما دیوان المحاسبة  أجھزةالفنیة و تفعیل 
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لھا  - ي یحص ات الت بط التعریف د و ض خاصتحدی ن  أش اص م انون الخ تفیدینالق ن  المس م
  .واطنینخدمات المرفق العام لا سیما تلك التي تولد مع حاجات الم

ام ق الع ویض المرف انون تف ھ أن ق ھ و ما خلصنا إلی ل  ان اء و ھو نظام حدیث و قاب ي طور البن ف
ود ، ع العق ا لجمی ھ ملائم و مـن الضـروري المـزج والتعامـل لتطور أكثر و یتمیز بالمرونة التي تجعل

والإیجــار والتســییر باعتبــارهم بــین الطــرق والأســالیب المختلفــة  لتســییر المرفــق العــام، كعقــد البــوت 
  تقنیات حدیثة وذلك من خلال الإصلاح الإداري.

یخـدم أكثـر الهیئـات  ضـروري إلى حین تجسید ذلك یبقى تفویض المرفق العام فـي الجزائـر أمـر    
فـق العـام الأنـه یبقـى الهـدف الأساسـي للمر  المحلیة لكن ذلك مرهون بمدى توافر الظروف المناسـبة.

فـي  ة عمومیة راقیة وفي المستوى جید كما وكیفـا تتماشـى مـع عـالم ملـيء بـالمتغیراتهو تقدیم خدم
  ظل الوعي المدني فیجب أن یواكبها تطور تسییر المرفق العام.
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